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 الملخص: 
ᡧ الإصدارات المختلفة للمعايᢕᣂ المحاسᘭᙫة الدولᘭة والمᗫᣆة ذات الصلة ᗷعقود الإᘌجار، للوقوف   ᢕᣌاستهدفت الدراسة إجراء مقارنة ب
ᗫعᘭة ذات الصلة ᗷعقود الإᘌجار، ومدى   ᡫᣄᙬالإصدارات ال ᢝ

ᡧᣚ التطور ᣢر الذي لحق بها، وكذلك التعرف عᗫᖔجوانب وفلسفة التط ᣢع
ᢿً ᡧ من   ᢕᣌة.  التوافق بᗫᣆئة المᚏالب ᢝ

ᡧᣚ عاتᗫ ᡫᣄᙬة والᘭᙫالمحاس ᢕᣂإصدارات المعاي ᢝᣠة الدوᘘار المحاسᘭولتحقيق هذا الهدف تم تناول مع 
(IAS:17) ) ي رقمᣆلة المᗷ٢٠ومقا ᢝᣠالدو ᢝᣠر الماᗫᖁار التقᘭومع ( (IFRS 16) ) ي المستحدث رقمᣆله المᗷكذلك تم تناول  ٤٩ومقا ،(

الخاص ᗷالتأجᢕᣂ التمᢝᣢᗫᖔ والتخصᘭم.   ٢٠١٨لسنة    ١٧٦، وكذلك القانون  ٢٠٠١لسنة    ١٦القانون  والمعدل ᗷ  ١٩٩٥لسنة    ٩٥القانون  
ᡧ أنه نᘭᙬجة   ᢕᣌتب ᢝᣢᗫᖔالتم  ᢕᣂالتأج ᢝ تم توجيهها لمعᘭار ومن خلال عرض وتحلᘭل الدراسات الساᗷقة ذات الصلة ᗷعقود  ᡨᣎال للانتقادات 

 ᢝᣠة الدوᘘالمحاس (IAS:17) ) ي رقمᣆله المᗷود  )، ووج٢٠ومقا  ᢝᣠالدو ᢝᣠر الماᗫᖁار التقᘭمع ᡧᣎلتب ᢝᣥتوجه عال(IFRS16) فقد صدر ،
لسنة   ٩٥، وذلك ᗷعد إلغاء القانون  IFRS16)معᘭار التقᗫᖁر الماᢝᣠ الدوᢝᣠ () الذي ᘌعد ᗷمثاᗷة ترجمة حرفᘭه ل ٤٩المعᘭار المᣆي رقم (

.  ٢٠١٨لسنة    ١٧٦تᙬناقض معه وលصدار القانون    والذي ان ᘌحول دون تبᡧᣎ هذا المعᘭار المستحدث لما ᘌحتᗫᖔه من نصوص  ١٩٩٥
ᢝ عᣢ دلالة القوائم المالᘭة وᗫحسن من شفافᘭة تلك  ٤٩وانتهت الدراسة إᣠ أن تطبيق معᘭار المحاسᘘة المᣆي رقم ( ᢔᣍجاᘌإ ᢕᣂله تأث (

المالᘭة ᢝ القوائم 
ᡧᣚ جارᘌآثار عقود الإ ᡧ ᢕᣌما أن تضم ،المعلومات المالᘭة    القوائم، وᗫدᡧᣍ من فجوة عدم تماثل  ات  ᡫᣃالمؤ ᣢينعكس ع

 . ᡧ ᢕᣌالمالي ᡧ ᢕᣌدقة ت بؤات المحلل ᣢينعكس ذلك ع ᢝᣠالتاᗖات، و ᡫᣄعن الواقع الاقتصادي لأداء ال 
᠍
ا ᢕᣂتعب ᡵᣂᜧجعلها أᗫات و ᡫᣄة للᘭسᛳالرئ  

  
شادᘌةالᝣلمات  ᡨᣂجار  : الاسᘌة عقود الإᘭة الدولᘘالمحاس ᢕᣂة   ، معايᘘالمحاس ᢕᣂة، معايᗫᣆار   ، المᘭمع ᢝᣠالدو ᢝᣠر الماᗫᖁالتق  .  

 
ABSTRACT    
The study aimed to conduct a comparison between the various versions of international and Egyptian 
accounting standards related to Leases, to determine the aspects and philosophy of the development that 
occurred in them, as well as identifying the development in legislative issuances related to Leases, and the 
extent of compatibility between both issuances of accounting standards and legislation in the Egyptian 
environment. To achieve this goal, the International Accounting Standard (IAS: 17) and its counterpart, 
the Egyptian Accounting Standard No. (20), and the International Financial Reporting Standard (IFRS 16) 
and its counterpart, the new Egyptian Accounting Standard No. (49), were discussed. Law No. 95 of 1995, 
amended by Law No. 16 of 2001, was also discussed. As well as Law No. 176 of 2018 regarding financial 
leasing and factoring. Through the analysis of previous studies related to financial leasing contracts, it was 
found that as a result of the criticisms directed at the International Accounting Standard (IAS: 17) and its 
Egyptian counterpart No. (20), and the existence of a global trend to adopt the International Financial 
Reporting Standard (IFRS 16), the Egyptian Accounting Standard No. (49) was issued, which is 
considered a translation of the International Financial Reporting Standard (IFRS16), after the repeal of 
Law No. 95 of 1995, which prevented the adoption of this new standard due to the texts it contains that 
contradict it, and the issuance of Law No. 176 of 2018. The study concluded that the application of 
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Egyptian Accounting Standard No. (49) has a positive impact on the significance of the financial 
statements, improves the transparency of those statements, and closes the information asymmetry gap. 
Also, including the effects of Leases in the financial statements is reflected in the main financial indicators 
of corporate and makes them express more about the economic reality of corporate performance, and thus 
this is reflected in the accuracy of financial analysts’ predictions . 
Keywords: Leases, International Accounting Standards, Egyptian Accounting Standards, International 
Financial Reporting Standard . 

  أوᢻً: المقدمة:    

  ᣢاض من أجل الحصول ع ᡨᣂل للاقᘌدᘘات ك ᡫᣄستخدمها الᘻ ᡨᣎة الᘭلᗫᖔجار من الوسائل التمᘌعقود الإ ᢔᣂتعت
ائها لعدم توافر  أصولها لاستخد ᡫᣃ من ᢻًدᗷ ئجار الأصولᙬاس ᣠات إ ᡫᣄة، وعادة ما تلجأ الᘭاتها الإنتاجᘭعمل ᡧᣚ امها

ات ᡧᣚ الاحتفاظ ᗷالسيولة النقدᘌة، لاستخدامها ᡧᣚ استغلال الفرص الاسᙬثمارᗫة  ᡫᣄة تلك الᘘة، أو لرغᗖᖔالسيولة المطل
  اسᙬئجار الأصول المطلوب استغلالها ᡧᣚ ال شاط. الأخرى، والᡨᣎ يتوقع أن تحقق عوائد تفوق تᜓلفة عملᘭة 

  ᣠة الدوᘘار المحاسᘭمع ᣠند إᙬسᘻ انت جارᘌة عن عقود الإᘘالإشارة أن المحاسᗷ والجدير(IAS:17)    لةᗷومقا
 لأحᜓام قانون ٢٠المᣆى رقم (

᠍
م وفقا ᢔᣂت ᡨᣎالعقود ال ᣢار عᘭطبق  هذا المعᘌ أن ᣢع ᣠفقرته الأو ᡧᣚ والذى نص (

ᡧ عقد الإᘌجار التمᢝᣢᗫᖔ والᙬشغᢝᣢᘭ   ١٩٩٥لسنة    ٩٥التأجᢕᣂ التمᢝᣢᗫᖔ رقم   ᢕᣌار بᘭث فرق هذا المعᘭة، حᘌذᘭولائحته التنف
وط وضواᗷط تحᜓم تلك التفر  ᡫᣄل 

᠍
ة ظهر العدᘌد من الانتقادات حول تلك المعالجات وفقا ᢕᣂالآونة الأخ ᡧᣚ قة، إلا أنه

أنها عقود    ᣢفها عᘭ تص يتم  الإᘌجار  من عقود  العدᘌد  أن   ᡧᣚ تتمثل   ᡨᣎوال المعᘭار،  إᣠ هذا  ᘻسᙬند   ᡨᣎال المحاسᘭᙫة 
ات سواء ᡧᣚ جانب الأصول أ ᡫᣄلل ᣠلا تظهر ضمن قائمة المركز الما ᣠالتاᗖة وᘭلᘭشغᘻ  فقد تلك القائمةᘌ ام مما ᡧ ᡨᣂو الإل

ات، حᘭث ᡫᣄة لتلك الᘭز المالᜧقة المراᘭعن حق ᢕᣂالتعب ᣢات    قدرتها عᘌالولا ᢝ
ᡧᣚ ةᘭقدرت هيئة سوق الأوراق المال

كᘭة    ᢕᣂالمتحدة الأمSecurities and Exchange Commission(SEC)   لا ᢝ ᡨᣎجار الᘌامات عقود الإ ᡧ ᡨᣂال أن حجم 
ا ᡫᣄال انᘭات  ᡧ ᢕᣂم ᗷمᘘلغ  تظهر ضمن  تقدر  كᘭة  ᢕᣂالأم المتحدة  الولاᘌات   ᢝ

ᡧᣚ العامة  المساهمة  دولار،   ١٫٢٥ت   ترليون 
معᘭار المحاسᘘة الدوᢝᣠ وᗖالتاᘌ ᣠمكن القول ᗷأن الممارسات المحاسᘭᙫة الحالᘭة المتعلقة ᗷعقود الإᘌجار والᘻ ᡨᣎسᙬند ل

(IAS:17)     عدم تمكن ᣠهم من أصحاب المصالح من ال تؤدى إ ᢕᣂن وغᗫᖁثمᙬصورة واضحة حول المس ᣢحصول ع
النقل  لقطاع  ᗷال سᘘة  وᗖالتحدᘌد  الإᘌجار  عقود   ᣢع تᘘة  ᡨᣂالم المالᘭة  امات  ᡧ ᡨᣂوالال المستأجرة  كة  ᡫᣄال أصول  حجم 
الأصول   ᣢع  

᠍
اعتمادا القطاعات   ᡵᣂᜧأ من  ᗷاعتᘘارها  والسᘭاحة  والᘘحري  ي  ᢔᣂال والنقل  التجزئة  وقطاع  الجوي، 

  المستأجرة. 

أصدر مجلس معايᢕᣂ المحاسᘘة     (IAS:17)نتقادات الموجهة لمعᘭار المحاسᘘة الدوᣠ  وᡧᣚ ضوء العدᘌد من الا 
  ᢝᣠالدو ᢝᣠر الماᗫᖁار التقᘭة معᘭالدول(IFRS:16)    يناير عام ᡧᣚ ،جاراتᘌالإᗷ ق

᠓
، عᣢ أن يتم الᘘدء ᡧᣚ تطبيق ٢٠١٦المتعل

 من يناير عام 
᠍
ات ᗷالتطبيق المᘘكر لهذا ٢٠١٩المعᘭار اعتᘘارا ᡫᣄات بتطبيق   ، وسمح لل ᡫᣄام تلك الᘭط ق ᡫᣄᚽ ارᘭالمع

  ᢝᣠالدو  ᢝᣠالما التقᗫᖁر  العملاء   (IFRS:15)معᘭار  مع  العقود  بឝيرادات  وᗫعد   الخاص   ،  ᢝᣠالدو  ᢝᣠالما التقᗫᖁر  معᘭار 
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(IFRS:16)   ة  أᘭالدول المحاسᘘة   ᢕᣂمعاي مجلس  من   ᢿً ᡧ ᢕᣌب ك  ᡨᣂالمش التعاون  ثمار  معايᢕᣂ   (IASB)حد  ومجلس 
ᡧ معايᢕᣂ التقارᗫر  ᘭ(FASB)ة المحاسᘘة الأمᗫᖁك ᢕᣌوع التقارب ب ᡫᣄاطار م ᡧᣚ .ةᘭكᗫᖁة والأمᘭة الدولᘭالمال  

 ل
᠍
تم التعامل مع عقود الإᘌجار جمᘭعها عᣢ أنها عقود تأجᢕᣂ   (IFRS:16)معᘭار التقᗫᖁر الماᢝᣠ الدوᢝᣠ  ووفقا

، وعقود الإᘌجار الᡨᣎ تقل مدتها عن 
᠍
ᡧ هما: عقود الإᘌجار للأصول ذات القᘭمة غᢕᣂ الهامة ᙏسᘭᙫا ᢕᣌثناء حالتᙬاسᗷ ᢝᣢᗫᖔتم

ᡧ عᣢ أنها عقود إᘌجار ᘻشغᣢᘭ، وᗖذل ᢕᣌالحالت ᡧ ᢕᣌالتعامل مع هاتᗷ ارᘭث سمح المعᘭح ،
᠍
ك أصبح هناك اثᡧᣎ عᡫᣄ شهرا

اف ᗷالأصول المستأجرة ᡧᣚ جانب   ᡨᣂالاع ᣢقوم عᘌ ،نᗫᖁدفاتر المستأج ᡧᣚ جارᘌة عن عقود الإᘘنموذج موحد للمحاس
تب عᣢ هذه أالأصول غᢕᣂ المتداولة الاخرى تحت مسᣥ حق استخدام   ᡨᣂام الم ᡧ ᡨᣂالالᗷ اف ᡨᣂصول، وكذلك يتم الاع

امات ᡧᣚ قائمة المركز ال ᡧ ᡨᣂدفاتر المؤجر، يتضح عدم  العقود كجزء من الال ᡧᣚ ةᘭᙫالمعالجة المحاسᗷ ما يتعلقᘭوف ،ᣠما
  ᣠة الدوᘘار المحاسᘭمع ᡧᣚ ة عما وردᘭᙫتلك المعالجة المحاس ᡧᣚ ذكرᘌ ᢕᣂحدوث أى تغي(IAS:17)  عقود  خاص  الᗷ

  الإᘌجار. 

ات  (IFRS:16)معᘭار التقᗫᖁر الماᢝᣠ الدوᢝᣠ  والجدير ᗷالإشارة أن تبᡧᣎ تطبيق   ᢕᣂة حول    قد أحدث تغيᗫᖁجوه
عن  والافصاح   ، والعرض   ، والقᘭاس   ، اف  ᡨᣂالاع  ᣠإ الجوهᗫᖁة  ات  ᢕᣂالتغ تلك  امتدت  الإᘌجار، كذلك  عقد  تعᗫᖁف 
اتخاذ   ᡧᣚ القرار  متخدى  دعم  و  المالᘭة  التقارᗫر  شفافᘭة  مستوى  زᗫادة  بهدف  العقود،  بتلك  المرتᘘطة  المعلومات 

أو تمᗫᖔلᘭة بناء عᣢ معلومات موضوعᘭة و قاᗷلة للمقارنة ᗷدᢻً من القرارات المناسᘘة سواء انت قرارات اسᙬثمارᗫة  
امات المرتᘘطة ᗷعقود الإᘌجار غᢕᣂ المدرجة ᗷقوائم المراᜧز المالᘭة   ᡧ ᡨᣂحساب الال ᡧᣚ ةᘭالتقديرات الشخص ᣢالاعتماد ع

 ᣠة الدوᘘار المحاسᘭظل تطبيق مع ᡧᣚ ان الحال ما ،ات ᡫᣄلل(IAS:17)  .  

الم البᚏئة  تكن  فقد  ولم  الإᘌجار،  ᗷعقود  المرتᘘطة  المحاسᘭᙫة  الإصدارات   ᡧᣚ التطور  عن هذا  ᗷمعزل  ᗫᣆة 
ᗫعات القانونᘭة ذات الصلة ᗷعقود الإᘌجار،  ᡫᣄᙬة وكذلك الᘭᙫالمحاس ᢕᣂمستوى المعاي ᣢات ع ᢕᣂت لتلك التغᗷاستجا

الخاص   ٢٠١٩لسنة    ٦٩ار رقم  فعᣢ مستوى المعايᢕᣂ المحاسᘭᙫة المᗫᣆة أصدر وزᗫر الاسᙬثمار والتعاون الدوᣠ القر 
إحلال   تم  ᗷموجᘘة  والذى  المᗫᣆة  المحاسᘘة   ᢕᣂمعاي أحᜓام  ( بتعدᘌل  رقم  المᣆي  المحاسᘘة  والخاص ٤٩معᘭار   (

 لقانون التأجᢕᣂ التمᢝᣢᗫᖔ والتخصᘭم رقم  
᠍
  ١٩٩٥لسنة    ٩٥القانون  _ الذى الᡧᣙ  ٢٠١٨لسنة     ᗷ١٧٦عقود الإᘌجار، تنفᘭذا

التمᢝᣢᗫᖔ بهدف  تطبيق منهجᘭة نموذجᘭة موحدة عᣢ ٢٠المᣆى رقم ( لᘭحل محل معᘭار المحاسᘘة    -  ᢕᣂالتأج  (
   .المعالجة المحاسᘭᙫة ᡧᣚ دفاتر المستأجᗫᖁن 

  

 ᢕᣂمجال إصدار المعاي ᡧᣚ تناول التطور ᣠة إᘭاحثة من خلال تلك الدراسة المرجعᘘال ᣙسᘻ ما تقدم ᣢناء عᗖو
ᗫعات ذات الصلة ومدى تواᜧبها المحاسᘭᙫة الدولᘭة والمحلᘭة ذات الصلة   ᡫᣄᙬجار، وكذلك الᘌة عن عقود الإᘘالمحاسᗷ

ات ᡧᣚ البᚏئة المᗫᣆة.  ᢕᣂمع تلك التغ  
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: ᘻساؤلات الدراسة : 
᠍
  ثانᘭا

 مع الغرض 
᠍
ᡧᣚ ضوء العرض السابق للتطور ᡧᣚ الإصدارات المحاسᘭᙫة الدولᘭة ذات الصلة ᗷعقود الإᘌجار واᘻساقا

 ᣙسᘻ ، ة: من هذه الدراسةᘭساؤلات التالᙬة عن الᗷالإجا ᣠاحثة  إᘘال  

 -  ᡧ ᢕᣌأهم أوجه الاختلاف ب ᣦما ᢝᣠالدو ᢝᣠر الماᗫᖁار التقᘭمع(IFRS:16)  ᣠة الدوᘘار المحاسᘭومع(IAS:17) ؟ 

ᗫعات ذات الصلة ᡧᣚ البᚏئة  -  ᡫᣄᙬال ᡧᣚ ظل التحول ᡧᣚ جارᘌة عن عقود الإᘘالمحاس ᢕᣂمعاي ᡧᣚ ما مدى التطور
 المᗫᣆة؟

  

: أهمᘭة الدراسة: 
᠍
  ثالثا

 ᡧᣚ حوثᘘظل ندرة ال ᡧᣚ هذا المجال خاصة ᡧᣚ حوثᘘيق فجوة الᚏتض ᡧᣚ ة للدراسةᘭة العلمᘭتتمثل الأهم
 ᢝᣠالدو  ᢝᣠالما التقᗫᖁر  معᘭار  تطبيق   ᡧᣚ ال سᘭᙫة  الحداثة  نᘭᙬجة  الᘘحثᘭة،  القضᘭة  تلك  تناولت   ᡨᣎال العᘭᗖᖁة  البᚏئة 

(IFRS:16)ᘭعن ذلك تتمثل الأهم ᢿًفض ،  ᢝᣠر الماᗫᖁار التقᘭات تطبيق معᘘمتطل ᣢالتعرف ع ᡧᣚ ة للدراسةᘭة العلم
  ᢝᣠالدو(IFRS:16)   ) ى رقمᣆلة المᗷ٤٩ومقا  ᣠة الدوᘘار المحاسᘭظل مع ᡧᣚ اتᘘمقارنة بتلك المتطل ((IAS:17) 

 ) رقم  المᣆى  البᚏئة ٢٠ومقاᗷلة   ᡧᣚ  ᢕᣂالمعاي لتلك  المختلفة  والإصدارات  ᗫعات  ᡫᣄᙬال  ᡧ ᢕᣌب التوافق  مدى  )، كذلك 
  المᗫᣆة. 

الأنظمة    ᡧᣚ المطلᗖᖔة  التطᗫᖔر  جوانب   ᣠإ  ᡧ ᢕᣌالمحاسب اهتمام  توجᘭه   ᡧᣚ للدراسة  العملᘭة  الأهمᘭة  وتتمثل 
ونᘭة، والᘌ ᡨᣎجب الا ᡨᣂة أو الإلᗫدوᘭة سواء الᘭᙫالمحاس  ᢝᣠر الماᗫᖁار التقᘭة لتطبيق معᘭاقᘘᙬة واسᘭهتمام بها كخطوة أول

 ᢝᣠالدو(IFRS:16) ) ى رقمᣆلة المᗷ٤٩ومقا .(  

 : هدف الدراسة:  
᠍
  راᗷعا

الدولᘭة  المحاسᘭᙫة   ᢕᣂللمعاي المختلفة  الإصدارات   ᡧ ᢕᣌب مقارنة  دراسة  إجراء   ᡧᣚ الدراسة  من  الهدف  يتمثل 
ل الإᘌجار،  ᗷعقود  الصلة  ذات  التعرف عᣢ  والمᗫᣆة  بها، كذلك  لحق  الذى  التطᗫᖔر  وفلسفة  لوقوف عᣢ جوانب 

 ᢕᣂالمعاي إصدارات  من   ᢿً ᡧ ᢕᣌب التوافق  ومدى  الإᘌجارات،  ᗷعقود  الصلة  ذات  ᗫعᘭة  ᡫᣄᙬال الإصدارات   ᡧᣚ التطور 
ᗫعات ᡧᣚ البᚏئة المᗫᣆة.   ᡫᣄᙬة والᘭᙫالمحاس 

  

: منهج الدراسة: 
᠍
  خامسا

ᡧ المعالجات المحاسᘭᙫة سوف تعتمد الᘘاحثة عᣢ المنهج الم ᢕᣌة والاختلاف بᘘأوجه الش ᣢالتعرف ع ᡧᣚ قارن
البᚏئة   ᡧᣚ الصلة  ذات  ᗫعات  ᡫᣄᙬال  ᡧ ᢕᣌب المقارنة  وكذلك  والمᗫᣆة،  الدولᘭة  المحاسᘘة   ᢕᣂلمعاي  

᠍
وفقا الإᘌجار  لعقود 

  ᡧ ᢕᣌما بᘭة والاختلاف فᘘز أوجه الش ᢔᣂᗫدراسة الظاهرة و ᣢعتمد المنهج المقارن عᘌ ثᘭة، حᗫᣆالم ᡵᣂᜧأو أ ᡧ ᢕᣌظاهرت
ات زمنᘭة مختلفة (المحمودى، ᡨᣂ٢٠١٩ضمن ف .(  

  

وعᣢ الرغم من أن المنهج المقارن هو منهج مستقل ᗷحد ذاتة ولن معظم الدراسات المقارنة لاᘌمكن أن  
المحمودى،  ) ᡧᣑᗫالتار أو   ᣢᘭالتحل المنهج  لذلك سوف  ٢٠١٩تتم دون الاعتماد عᣢ مناهج أخرى مساندة مثل   .(
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ᘘقة ذات الصلة تعتمد الᗷالمنهج المقارن، من خلال استعراض الدراسات السا ᣠالإضافة إᗷ ᡧᣑᗫالمنهج التار ᣢاحثة ع
ᗷموضᖔع الدراسة للوقوف عᣢ التطور الᘘحᡧᣚ ᡵᣎ مجال المحاسᘘة عن عقود الإᘌجار، حᘭث أن المنهج التارᘌ ᡧᣑᗫصف 

 ᣅناول رصد عناᙬᗫو 
᠍
 كᘭفᘭا

᠍
ᢝ وصفا

ᡧᣔالما ᡧᣚ وقعت ᡨᣎالأحداث ال  ᣢناد عᙬها، والاس ᢕᣂلها ومناقشتها وتفسᘭها وتحل
، وتوقع اتجاهاتها المستقᘘلᘭة القᘘᗫᖁة والᘘعᘭدة ( المحمودى، ᢝᣠعاب الواقع الحاᘭᙬاس ᡧᣚ ٢٠١٩ذلك الوصف .(  

  

  المحور الأول
  الدراسات الساᗷقة 

أبرزها  أظهرت ᗷعض الدراسات الساᗷقة العدᘌد من المشاᝏل المحاسᘭᙫة المرتᘘطة ᗷعقود   الإᘌجار والᡨᣎ من 
إمᜓانᘭة المعالجة المحاسᘭᙫة لعقود الإᘌجار المᙬشاᗷه ᡧᣚ جوهرها ᗷاستخدام معالجات محاسᘭᙫة متᘘاينة، مما ᘌفقد 
القوائم المالᘭة قاᗷليتها للمقارنة، فالتعامل مع عقود الإᘌجار التمᣢᗫᖔ عᣢ أنها عقود إᘌجار ᘻشغᣢᘭ يؤدى إᣠ ظهور 

انᘭةماᘌعرف ᗷالتمᗫᖔل من   ᡧ ᢕᣂبنود خارج الم   Balance Sheet (OBS) -Off   شᜓلᚽ تؤثر ᡨᣎا الᘌمثل أحد القضاᘌ وهذا
سلᢔᣎ عᣢ جودة المحتوى الإعلاᢝᣤ للقوائم المالᘭة، لذا فقد تناولت الدراسات العᘭᗖᖁة والأجنᘭᙫة الإصدارات المهنᘭة 

ماᡧᣔ وأثرها عᣢ جودة المحتوى المعلوماᡨᣍ  المختلفة الᡨᣎ تحᜓم المعالجة المحاسᘭᙫة لعقود الإᘌجار خلال العقد ال
 :ᣠالنحو التا ᣢمكن استعراض أهم تلك الدراسات عᗫة، وᘭللقوائم المال  

  أوᢻً: الدراسات العᘭᗖᖁة: 
الᘘديع، المᗫᣆة، ٢٠٠٨تناولت دراسة (عᘘد  البᚏئة   ᡧᣚ ال شاط انᙬشار هذا  التمᢝᣢᗫᖔ ومدى   ᢕᣂالتأج ) ᙏشاط 

 ٩٥الإᘌجار التمᢝᣢᗫᖔ من وجهه نظر المستأجر والمؤجر، ᡧᣚ ضوء القانون المᣆى رقم  وقامت الدراسة بتحلᘭل عقود  
) وأوضحت الدراسة أوجه اختلاف المعالجة المحاسᘭᙫة السائدة  ٢٠، والمعᘭار المحاسᢔᣎ المᣆى رقم ( ١٩٩٥لسنة  

ᗷعض الم شቯت العاملة ᡧᣚ ᡧᣚ البᚏئة المᗫᣆة مع معايᢕᣂ المحاسᘘة الدولᘭة من خلال تحلᘭل الممارسات السائدة لدى  
ᡧ المعالجة المحاسᘭᙫة السائدة ᡧᣚ مᣆ وما هو سائد   ᢕᣌاين بᘘت بᚏئة الأعمال المᗫᣆة، وتوصلت الدراسة إᣠ وجود 

المᣆى رقم   ᗷالقانون  ، حᘭث يوجد قصور 
᠍
وعالمᘭا  

᠍
( ١٩٩٥لسنة    ٩٥عᘭᗖᖁا المᣆى رقم  المعᘭار  ) ᡧᣚ ٢٠، وكذلك 

ورة إلزام الم شቯت المؤجرة تقدᘌم معالجة محاسᘭᙫة سلᘭمة لعملᘭا ᡧᣆᗷ وأوصت الدراسة ،ᣆم ᡧᣚ ᣢᗫᖔالتم ᢕᣂت التأج
أخذ هذه  لها   ᡧᣎسᙬي  ᡨᣎة حᘭفᣆالم المؤسسات  لقطاع  المستأجᗫᖁن  ᗷعملائها  المتعلقة  اللازمة  المعلومات   ᢕᣂبتوف

ᢝ للم شቯت المستأجرة. 
ᡧᣍات الضمان الإئتماᗫᖔم مستᘭان عند تقيᘘالحس ᡧᣚ المعلومات  

) مناقشة موقف المراجع الخارᢔᣐ من المعالجة المحاسᘭᙫة ᘭ٢٠١٤اق استهدفت دراسة (حسن،وᡧᣚ ذات الس
 ) المᣆى رقم  المحاسᘘة  لمعᘭار   

᠍
التمᢝᣢᗫᖔ وفقا  ᢕᣂالتأج المحاسᘘة عن عملᘭات  ٢٠لعملᘭات  قواعد  تناولت  ) حᘭث 

ة الواردة ᗷمعᘭار المحاسᘘة الدوᣠ  ) مقارنة ᗷقواعد المحاسᘘ ٢٠التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ الواردة ᗷمعᘭار المحاسᘘة المᣆى رقم ( 
(IAS:17)   لمعرفة موقف العᘭᗖᖁة،   ᣆة مᗫجمهور ᡧᣚ والمراجعة المحاسᘘة  مᜓاتب   ᣢة عᘭدانᘭم من خلال دراسة 
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) رقم  المᣆى  المحاسᘘة  لمعᘭار   
᠍
وفقا  ᢝᣢᗫᖔالتم  ᢕᣂالتأج لعملᘭات  المحاسᘭᙫة  المعالجة  من   ᢔᣐالخار )،  ٢٠المراجع 

ᘭأن مع ᣠى رقم ( وتوصلت الدراسة إᣆة المᘘى رقم  ٢٠ار المحاسᣆ١٩٩٥لسنة    ٩٥) رغم توافقه مع القانون الم  
لا ᘌقدم معالجة محاسᘭᙫة سلᘭمة تتفق مع الإطار الفكري للمحاسᘘة المالᘭة،   ٢٠٠١لسنة    ١٦والمعدل ᗷالقانون رقم  

كة المستأجرة. مما ᛒستلزم قᘭام المراجع الخارᢔᣐ بឝصدار تقᗫᖁر مراجعة متحفظ عند مراجعة التقارᗫر ا ᡫᣄة للᘭلمال  

) اختᘘار مدى تᘘاين مصداقᘭة المعالجات المحاسᘭᙫة المختلفة لدى ٢٠١٥بᚏنما استهدفت دراسة (رجب،  
 
᠍
، من خلال دراسة تجᘭᙫᗫᖁة مقارنة للمعالجات المحاسᘭᙫة المطᘘقة حالᘭا ᢕᣂشاط التأجᙏ ها عن جوهر ᢕᣂتعب ᢝ

ᡧᣚ المؤجر
والأ  الدولᘭة  المحاسᘭᙫة   ᢕᣂللمعاي  

᠍
حة (وفقا ᡨᣂالمق المحاسᘭᙫة  والمعالجات  والمᗫᣆة)  ᡧ  (مᗫᖁكᘭة  ᢕᣌللمسودت  

᠍
وفقا

  ᡧ ᢕᣌحيتᘭالتوض(IASB  ED/2013/6, IASB ED/2010/9)     صفة عامةᗷ ار فروض الدراسة وجاءت النتائجᘘو تم اخت
حة، وقد تم قᘭاس المصداقᘭة ᡨᣂقة والمقᘘة المطᘭᙫة المعالجات المحاسᘭمستوى مصداق ᢝ

ᡧᣚ اينᘘدة لهذا التᗫᖓمن    م
ᢝ الاᜯتمال والحᘭاد والخلو من الأخطاء، ومدى تعبᢕᣂ تلك المعالجات عن  

ᡧᣚ ة والمتمثلةᘭخلال خصائصها الثلاثة الفرع
 من خلال إᗷداء رأي مراقب الحساᗷات حول مدى تعبᢕᣂ المعالجات المحاسᘭᙫة  

᠍
ا ᢕᣂوأخ ، ᢝᣢᗫᖔالتم ᢕᣂجوهر عقد التأج

أ وترجع   ، ᢝᣢᗫᖔالتم  ᢕᣂالتأج عقد  عن  وعدالة  التعبᗷ ᢕᣂصدق  لخاصᘭة   
᠍
مقᘭاسا تقدᘌم   ᢝ

ᡧᣚ مساهمته   ᣠإ الᘘحث  همᘭة 
ك  ᡨᣂالمش ᢝᣥᘭالاطار المفاه ᣢع 

᠍
، هذا إᣠ جانب أن السᢝᣙ  (IASB, 2008)الصادق عن المعلومات المحاسᘭᙫة اعتمادا

  ᣢقاء عᗷجعل من الإᘌ ،نᗫᖁالمستأجᗷ طةᘘل المرتᝏلحل المشا ᢕᣂة لعقود التأجᘭᙫر المعالجة المحاسᗫᖔالنماذج نحو تط
 لا يᙬسق مع تᜓامل المعالجة المحاسᘭᙫة عن تلك العقود

᠍
 .المحاسᘭᙫة القائمة للمؤجᗫᖁن أمرا

  

(كᗫᖁمه، دراسة  استهدفت   ᡧ ᢕᣌح  ᡧᣚ٢٠١٦  ᣠالدو  ᣠالما التقᗫᖁر  معᘭار  تحلᘭل   ((IFRS16)   ارᘭمعᗷ مقارنة 
  ᣠة الدوᘘالمحاس(IAS:17)   د من النتائج يتمثل أبرزᘌالعد ᣠواظهارها  وانتهت الدراسة إ ᢕᣂأن رسملة عقود التأج ᡧᣚ ها

  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭة لمعᘭة أساس ᡧ ᢕᣂعد مᘌ للمستأجر ᣠقائمة المركز الما ᡧᣚ(IFRS16)  حل ᡧᣚ ارᘭساهم المعᛒ ما ،
، فضᢿً عما سبق أوضحت   ᢝᣢᗫᖔالتم ᢕᣂعقود التأج ᣢة عᘘت ᡨᣂالمشᜓلات الم ᡵᣂᜧمن أ ᣦة وᘭان ᡧ ᢕᣂل خارج المᗫᖔمشᜓلة التم

  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭالنتائج أن مع(IFRS16)    ةᘭادة مستوى شفافᗫة وزᘭالمصداق ᡧ ᢕᣌتحس ᡧᣚ ᢕᣂشᜓل كبᚽ سهمᛒ
ᡧ المعايᢕᣂ المحاسᘭᙫة المختلفة سواء الأمᗫᖁكᘭة  المعلومات الواردة ᗷالق ᢕᣌالمعالجات ب ᡧᣚ الخلاف ᣧنᗫة، وᘭوائم المال

  أو الدولᘭة. 
  

(عوض، دراسة  استهدفت  المحاسᘭᙫة  ٢٠١٧بᚏنما  المعالجة  تطᗫᖔر  أثر  لتقيᘭم  استكشافᘭة  دراسة  إجراء   (
ᢝ اطار معᘭار المحاسᘘة الدوᢝᣠ للتقارᗫر المالᘭة

ᡧᣚ ةᗫجارᘌللعقود الإ (IFRS16)  ᢝᣞᗫᖁار الأمᘭوالمع (ASC Topic 842 
اف  ( ᡨᣂات الإعᘘمتطل ᢝ

ᡧᣚ رᗫᖔرات التط ᢔᣂجار ومᘌة، من خلال تناول مفهوم الإᗫᣆئة المᚏالب ᢝ
ᡧᣚ ةᘭر المالᗫجودة التقار ᣢع

  ᢝ
ᡧᣚ ث أدت الاختلافاتᘭة، حᗫᣆة والمᘭكᗫᖁة والأمᘭالدول ᢕᣂالمعاي ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣢᘭشغᙬال ᢕᣂاس والإفصاح عن عقود التأجᘭوالق
ᜇات من قᘘل المسᙬثمᗫᖁن وأصحاب الإ ᡫᣄم أداء الᘭة تقيᗖᖔصع ᣠإ ᢝᣠخارج قائمة المركز الما ᢝᣢᘭشغᙬجار الᘌفصاح عن الإ

الᙬشغᢝᣢᘭ والناتج من تطبيق  ᢝ متطلᘘات الإفصاح عن الإᘌجار 
ᡧᣚ ساق والضعفᘻجة عدم الاᘭᙬن المختلفة  المصالح 
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 ᢝᣠة الدوᘘار المحاسᘭالمع (IAS 17)   ة كذلك وضعف إرشادات المحاسᘭكᗫᖁالأم ᢕᣂالمعاي ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣢᘭشغᙬجار الᘌة عن الإᘘ

ᢝ المعايᢕᣂ المᗫᣆة حᘭث أنها تحتاج إᣠ التطᗫᖔر والتعدᘌل. 
ᡧᣚ ᢝᣢᘭشغᙬجار الᘌة عن الإᘘنقص إرشادات المحاس  

ᡧ متطلᘘات المعالجة المحاسᘭᙫة عن الإᘌجار وفقا لمعᘭار التقᗫᖁر   ᢕᣌل العلاقة بᘭتحل 
᠍
وتناولت الدراسة أᘌضا

ᡧ جودة المحتوى الإعلاᢝᣤ للتقارᗫر المالᘭة،   (ASC Topic 842) والإرشاد الأمᢝᣞᗫᖁ   (IFRS16)دوᢝᣠ الماᣠ ال ᢕᣌوتحس
ᡧ متطلᘘات المعالجة  ᢕᣌة لتحسᘭᙫالمحاس ᢕᣂر المعايᗫᖔرات تط ᢔᣂالأراء حول م ᡧ ᢕᣌوجود اتفاق ب ᣠوقد انتهت الدراسة إ

ᡧ أراء عينة الدراسة  حول   المحاسᘭᙫة لعقود الإᘌجار، ᜇما أثᙫتت الدراسة  أنه لا توجد  ᢕᣌة بᘭاختلافات ذات دلالة إحصائ
  ᢝᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭجار من خلال معᘌة لعقود الإᘭᙫللمعالجة المحاس ᢝ ᢔᣍجاᘌالأثر الإ(IFRS16)    ᢝᣞᗫᖁوالإرشاد الأم 

(ASC topic 842) ضا أنه لا توجد اختᘌما اتضح أ ،ةᘭر المالᗫللتقار ᢝᣤالمحتوى الإعلا ᡧ ᢕᣌتحس ᢝ
ᡧᣚ لافات ذات دلالة

ᡧ أراء عينة الدراسة حول الآثار الإᘌجابᘭة المتوقعة من تطبيق معᘭار ᢕᣌة بᘭإحصائ   ᢝᣠالدو ᣠر الماᗫᖁالتق(IFRS16)    
ᢝ البورصة المᗫᣆة، ᜇما توصلت الدراسة الاستكشافᘭة  

ᡧᣚ المسجلة ᢝᣢᗫᖔالتم ᢕᣂات التأج ᡫᣄة لᘭر المالᗫجودة التقار ᣢع
را ᢔᣂد من مᘌوجود العد ᣠجار إᘌة للإᘭᙫة للمعالجة المحاسᗫᣆة والمᘭكᗫᖁة والأمᘭة الدولᘭᙫالمحاس ᢕᣂر المعايᗫᖔت تط

، وأن تطبيق معᘭار ᢝᣢᘭشغᙬال   ᢝᣠالدو ᣠر الماᗫᖁالتق(IFRS16)    ةᘭالمال يؤثر إᘌجابᘭا عᣢ المحتوى الإعلاᢝᣤ للتقارᗫر 
ᣢحازت ع ᢝ ᡨᣎة والᗫᣆالبورصة الم ᢝ

ᡧᣚ المسجلة ᢝᣢᗫᖔالتم ᢕᣂات التأج ᡫᣄل   لᘭتوافق عينة الدراسة وفقا لنتائج التحل
 ᢝ
ᣍالإحصا. 

عقود الإᘌجار تعد من أهم مجالات الاقتصاد القوᣤ الآخذة   ) إᣠ أن  ٢٠١٩وقد أشارت دراسة (عᘘد العال،  
  ،

᠍
ة ، ولᛳس ذلك عᣢ المستوى المحᣢ فقط ᗷل عᣢ المستوى الدوᣠ أᘌضا ᢕᣂد خلال الخمس سنوات الأخᘌا ᡧ ᡨᣂال ᡧᣚ

ال ات والمعايᢕᣂ وقد فطنت  ᡫᣄ ال العدᘌد من   وأصدرت 
᠍
المحاسᘭᙫة إᣠ ذلك مᘘكرا  ᢕᣂالواضعة للمعاي المهنᘭة  جهات 

ᗷما    ᢕᣂالمعاي تلك  وتطᗫᖔر  تعدᘌل  المنظمات  تلك  حاولت  وقد  العقود،  لتلك  محاسᘭᙫة  معالجة  لوضع  المحاسᘭᙫة 
ᗫعᘭة ، إلا أن تلك المعاي ᡫᣄᙬة والᘌئة الاقتصادᚏالب ᡧᣚ ات ᢕᣂب مع التغᜯسمت يتواᘻة منها قد ا ᢕᣂة وخاصة الأخᘭᙫالمحاس ᢕᣂ

انᘭة من   ᡧ ᢕᣂل خارج المᗫᖔتم ᣢات نحو الحصول ع ᡫᣄانخراط ال ᡧᣚ تᘘᙫسᘻجار وᘌة عقود الإᘭمعالجة قض ᡧᣚ القصورᗷ
  ᢕᣂمعاي مجلس  من  دعا ᜇل  ما  وهو   ، المحاسᘭᙫة   ᢕᣂالمعاي تلك   ᡧᣚ الواردة  المعالجات  ᚽسᛞب  الإᘌجار  عقود  خلال 

ᣠة الدوᘘالمحاس IASB  ᢝᣞᗫᖁة الأمᘭة المالᘘالمحاس ᢕᣂومجلس معاي ، FASB    جارᘌدة لعقود الإᘌجد ᢕᣂنحو إصدار معاي
  ᣦسواء و 

᠍
ا ᢕᣂالقصور وقد تم انتقادها کثᗷ 

᠍
ك فᘭما بᚏنهما ، إلا أن تلك المعايᢕᣂ قد اᘻسمت أᘌضا ᡨᣂوع المش ᡫᣄظل الم ᡧᣚ

  .ᡧᣚ مراحل إعدادها أو ᗷعد إصدارها
  

  ) رقم  المᣆى   ᢔᣎالمحاس المعᘭار   ᡧᣚ  ᣠالحا للقصور   
᠍
التطور ٢٠ونظرا ولمواᘘᜧة   (    ᢕᣂمعاي مجال   ᡧᣚ  ᣠالدو

) والذى ٤٩المحاسᘘة عن عقود الإᘌجار ᡧᣚ مᣆ، فقد تم إصدار مسودة لمعᘭار محاسᢔᣎ مᣆي جدᘌد ᘌحمل رقم ( 
  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار إعداد التقᘭمثل ترجمة لمعᘌ(IFRS16) ة الواردةᘭᙫم المعالجة المحاسᘭلذا فقد تطلب الأمر تقي ،

 ᖔوتط الجدᘌد   ᣠالدو المعᘭار   ᡧᣚ فاعليتها من خلال اختᘘار  يتم  للتطᗫᖔر  حات  ᡨᣂه من خلال مقᗷ القصور  ᗫر جوانب 



  
 

September 2024, Vol 1, No1. 
 

92 
 

Faculty of Business Administration 

دراسة مᘭدانᘭة عᣢ الفئات ذات الاهتمام ᗷمجال الدراسة لاستخدامها ᡧᣚ تطᗫᖔر مسودة المعᘭار المᣆى قᘘل إصداره 
  ᡧᣚ صورته النهائᘭة. 

ᡧᣚ إظهار الجوهر    (IFRS16)الماᣠ الدوᣠ    وقد أظهرت نتائج الدراسة المᘭدانᘭة وجود قصور ᡧᣚ معᘭار التقᗫᖁر   
  ᣢة عᗫجارᘌعض العقود الإᗷ معالجةᗷ جة السماحᘭᙬة، نᘭان ᡧ ᢕᣂل خارج المᗫᖔالحد من التم ᡧᣚجار وᘌالاقتصادى لعقود الإ

، أو ذات قᘭمة منحفضة، حᘭث انتهت الدراسة إᣠ أ
᠍
نها عقود ᘻشغᘭلᘭة ᡧᣚ حال إذا انت مدتها اقل من اثᡧᣎ عᡫᣄ شهرا

ه الاسᙬثناءات تعᘭد فتح المجال لتلاعب الإدارة ᡧᣚ تص ᘭف عقود الإᘌجار، وهو الامر الذى حاول معᘭار التقᗫᖁر  أن هذ
  ᣠالدو  ᣠالما(IFRS16)   ᣠالدو المحاسᘘة  لمعᘭار  الموجه   ᢝᣓᛳالرئ الانتقاد  ᘌمثل  أنه ان  حᘭث  علᘭه،  التغلب 

(IAS:17)  .  
  

ᡧᣚ ᡧ الجزائر حول أثر ) تحل٢٠١٨وقد استهدفت دراسة ( مامش وآخرون،   ᢕᣌمن المحاسب ᡧ ᢕᣌل آراء المهنيᘭ
  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭتطبيق مع(IFRS 16)   ،ةᗫᖁئة الأعمال الجزائᚏب ᡧᣚ ةᘭᙫة ملاءمة المعلومات المحاسᘭخاص ᣢع

  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭأن تطبيق مع ᣠوانتهت الدراسة إ(IFRS 16)  ة ملاءمة المᘭخاص ᣢع ᢕᣂس له تأثᛳعلومات  ل
ᡧᣚ ᡧ خاصᘭة ملاءمة المعلومات المحاسᘭᙫة من خلال تطبيق  ᢕᣌة، وأن تحقق التحسᗫᖁئة الأعمال الجزائᚏب ᡧᣚ ةᘭᙫالمحاس

  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭمع(IFRS 16)   ᢔᣂتعت ᡨᣎعض العوامل الᘘط بᘘجودة المراجعة    يرت :ᣦة وᘭمحددات اساس
ᡧ للقوائم  الخارجᘭة، والتدرᗫب من جانب الهيئات المهنᘭة ل ᢕᣌمن جانب المستخدم ᣠالما ᣘومستوى الو ، ᡧ ᢕᣌلمحاسب

 الخصائص الاقتصادᘌة للدولة. 
᠍
ا ᢕᣂة، وأخᘭالمال  

  

اᘌد من  ٢٠١٨وقد أوضحت دراسة ( محمود، ᡧ ᡨᣂة  ) الاهتمام المᘭᙫالمحاس ᢕᣂصدار المعايឝة بᘭالمنظمات المهن
المستأجᗫᖁن والمؤجᗫᖁن، وᗖصفة خاصة ᚽسᛞب إمᜓانᘭة اختلاف لتوفᢕᣂ ارشاد للمحاسᘘة عن عقود الإᘌجار لدى ᜇل من  

ᢝ لᘘعض 
ᡧᣍالقانو الشل  ᜇات لمعالجة عقود الإᘌجار عندما اختلف  ᡫᣄال تᘘᙬعها  الᘌ ᡨᣎمکن أن  المحاسᘭᙫة  السᘭاسات 

لمعاملات   معالجات محاسᘭᙫة مختلفة   ᣠان إᘭالأح ᗷ ᡧᣚعض  يؤدى  الذى  الأمر  العقود عن مضمونها الاقتصادى، 
ᘌل من اقتصادᜇ دأᗷ ،لذلك 

᠍
 منذ عام     IASB   ،FASBة مᙬشابهة. وتᘘعا

᠍
ᜇا ᡨᣂمش 

᠍
وعا ᡫᣄ٢٠٠٦م    ᢕᣂمن أجل وضع معاي

 ᢝᣠر الماᗫᖁللتق ᣠار الدوᘭة، المعᘭة الدولᘘالمحاس ᢕᣂه أصدر مجلس معايᘭجار، وعلᘌة عن عقود الإᘘدة للمحاسᘌجد 
(IFRS 16) يناير ᡧᣚ " جارᘌعنوان " عقود الإᗷار٢٠١٦ᘭضع المعᗫو .(IFRS 16)    اف ᡨᣂالاعᗷ ادئ والأسس الخاصةᘘالم

ᡧ المستأجر والمؤجر،  ᢕᣌلا الطرفᝫجار لᘌاس والعرض والافصاح عن عقود الإᘭوالق  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭقدم معᗫو
(IFRS16)  عتمدᗫن، وᗫᖁصفة خاصة للمستأجᗖجار، وᘌة لمعالجة عقود الإᘭᙫات المحاسᘘالمتطل ᡧᣚ ةᗫᖁات جوه ᢕᣂتغي 

 للمحاسᘘة عن عقود الإᘌجار عᣢ أساس   (IFRS16)قᗫᖁر الماᣠ الدوᣠ  معᘭار الت
᠍
 جذرᗫا

᠍
عᣢ مدخل مختلف اختلافا

نظر  وجهة  من  الᙬشغᘭلᘭة  الإᘌجار  وعقود  التمᗫᖔلᘭة  الإᘌجار  عقود   ᡧ ᢕᣌب  ᡧ ᢕᣂالتمي  ᡧᣙلᘌ إذ  الاستخدام"،  "حق  مفهوم 
ᗷ الإᘌجار  عقود  لجميع  واحد   ᢝ ᢔᣎمحاس نموذج  هناك  ᘌكون  حᘭث  عقود  المستأجر،  ᗷاسᙬثناء  للمستأجᗫᖁن،  ال سᘘة 

انᘭة العمومᘭة   ᡧ ᢕᣂالم ᡧᣚ جارᘌجميع عقود الإᗷ اف ᡨᣂيتم الاع ᢝᣠالتاᗖمة، وᘭة الأجل والأصول منخفضة الق ᢕᣂجار قصᘌالإ
ة الأجل وعقود الإᘌجار منخفضة القᘭمة ᢕᣂجار قصᘌد هو عقود الإᘭثناء الوحᙬللمستأجر والاس  .  
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 ᘭأن تطبيق مع ᣠوانتهت الدراسة إ  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التق (IFRS 16)   ᣢكون ذو أثر جوهرى عᘌ سوف
  ᡧᣚ جارᘌالإᗷ طةᘘامات المرت ᡧ ᡨᣂالأصول والإلᗷ اف ᡨᣂث أن الإعᘭة للمستأجر، حᘭة الأساسᘭة وال سب المالᘭالقوائم المال

  ᢝᣠالتاᗖامات، و ᡧ ᡨᣂالإل ᢝᣠجماលالأصول و ᢝᣠادة إجماᗫه زᘭتب عل ᡨᣂة سوف يᘭة العمومᘭان ᡧ ᢕᣂس صلب المᛳالمقاي ᣢع ᢕᣂالتأث
  ، ᢝᣠة الرفع الماᘘسᙏ ة، فمن المتوقع انخفاض معدل دوران الأصول وارتفاعᘭال سب المال ᣢع ᢕᣂة ومن ثم التأثᘭالأساس

  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭذلك سيؤثر مع ᣠالإضافة إᗖو(IFRS16)    وفᣆمᗷ اف ᡨᣂللاع 
᠍
أᘌضا عᣢ قائمة الدخل نظرا

اف ᗷالفوائد، وذلك ᗷدᢻً من مᣆوف الإᘌجار الᙬشغᣢᘭ، ومن ثم التأثᢕᣂ عᣢ إهلاك "أصل حق الاستخدام ᡨᣂوالاع "
 لأن مدفوعات 

᠍
ᘘᗫة والإهلاك، ᜇما سيؤثر المعᘭار الجدᘌد عᣢ قائمة التدفقات النقدᘌة، نظرا ᡧᣆل الفائدة والᘘــح قᗖᖁال

ا معᘭار   ᡧᣚ ᗷالᝣامل  ᘻشغᘭلᘭة  نقدᘌة  عرضها کتدفقات  يتم  والᜇ ᡨᣎانت  الدوᣠ  الإᘌجار  سᚏتم   (IAS 17)لمحاسᘘة   ،
ام الإᘌجار يتم عرضة کتدفقات نقدᘌة ᘻشغᘭلᘭة، بᚏنما الجزء الاخر والذى   ᡧ ᡨᣂال ᣢعکس الفائدة عᘌ جزء ᣠمها إᘭتقس
المعالجة  أن  الرغم من   ᣢة، وعᘭلᗫᖔالتم النقدᘌة  التدفقات  ام الإᘌجار ᘌعرض ضمن  ᡧ ᡨᣂلال النقدᘌة  المدفوعات  ᘌمثل 

، إلا أنه ي ᡧᣙᘘ عᣢ  (IFRS16)لمؤجᗫᖁن لم تتغᚽ ᢕᣂشل جوهرى ᡧᣚ معᘭار التقᗫᖁر الماᣠ الدوᣠ  المحاسᘭᙫة ᗷال سᘘة ل
المؤجᗫᖁن أن ᘌکونوا عᣢ وᣘ ودراᘌة ᗷالإرشادات والتوجيهات الجدᘌدة ᚽشأن تعᗫᖁف عقد الإᘌجار، ومعاملات البيع 

ال المعالجة   ᡧᣚ ات ᢕᣂالتغ ورة فهم  ᡧᣅ ᣠالإضافة إᗷ هذا ، ᢕᣂالتأج تأثᢕᣂ عᣢ وលعادة  محاسᘭᙫة للمستأجᗫᖁن لما لها من 
 .  سلوکᘭات المستأجᗫᖁن وسوق الإᘌجار وطᗫᖁقة المفاوضة مع عملائهم

  ،ᣙ٢٠١٩وقد استهدفت دراسة ( الشاف ᡧ ᢕᣌᗫᣆة المᘘارى المحاسᘭلمع ᢔᣎᗫ ᡧᣆالأثر ال ᡧ ᢕᣌإجراء دراسة مقارنة ب (
 ) ᣥ٤٩) و (٢٠رق  ᢕᣂالمنظمة ل شاط التأج ᡧ ᢕᣌالمنظمة والتحول من تطبيق ) والقوان ᡧ ᢕᣌالقوان ᢕᣂان أثر تغᘭلب ، ᢝᣢᗫᖔالتم

ᘘᗫة الدخل لᝣل من المؤجر  ٤٩) إᣠ معᘭار المحاسᘘة المᣆى رقم ( ٢٠معᘭار المحاسᘘة المᣆى رقم (  ᡧᣅ وعاء ᣢع (
 ᘌ ن سوفة الدخل لدى المؤجر، ولᘘᗫ ᡧᣅ وعاء ᣢلن يؤثر ع ᢕᣂأن هذا التغي ᣠكون  والمستأجر، وتوصلت الدراسة إ

ورة ᘻشكᘭل لجنة متخصصة ᗷمصلحة   ᡧᣆᗷ ة الدخل لدى المستأجر، وأوصت الدراسةᘘᗫ ᡧᣅ وعاء ᣢجوهرى ع ᢕᣂله تأث
 ᢔᣎجار، ووضع نموذج محاسᘌعقود الاᗷ ة ذات الصلةᘘالمحاس ᢕᣂمعاي ᡧᣚ لاتᘌة للتعدᘭᙫᗫ ᡧᣆائب لدراسة الآثار ال ᡧᣆال

 .ᣢᗫᖔالتم ᢕᣂشطة التأجᙏة عن أᘭᙫᗫ ᡧᣆة الᘘللمحاس ᢔᣎᗫ ᡧᣅ  
،وأ ᢕᣂاستهدفت دراسة (نص ا  ᢕᣂ٢٠٢٠خ ᢝᣢᗫᖔالتم  ᢕᣂالتأج والعائد من ᙏشاط  الأثر  بᘭان   من تطبيق     ) 

᠍
انطلاقا

الخاص ᗷعقود الإᘌجار   ٢٠١٩لسنة    ٤٩مع معᘭار المحاسᘘة المᣆي رقم   واᘻساقه  ٢٠١٨لسنة    ١٧٦القانون رقم  
وعات الاقتصادᘌة ودفع ᡫᣄل المᗫᖔدعم وتم ᢝ

ᡧᣚ ساهمᛒ د والذيᘌه الجدᗖᖔأسلᗷ  ث توصلتᘭادة الاعمال. حᗫها نحو ر
 للمعᘭار المحاسᢔᣎ المᣆى الجدᘌد رقم ( 

᠍
) ᘌمثل الᘘدᘌل التمᢝᣢᗫᖔ الأفضل، ٤٩الدراسة إᢝᣠ أن التأجᢕᣂ التمᢝᣢᗫᖔ طᘘقا

وعات رᗫادة الأعمال عᢝᣢ المستوي العام ᡫᣄمصاف م ᢝ
ᡧᣚ ا للمستأجر تضعهᘌحققه من مزاᘌ لما.  

  

  ثانᘭا: الدراسات الاجنᘭᙫة
اختᘘار تأثᢕᣂ رسملة عقود الإᘌجار الᙬشغᣢᘭ طᗫᖔل الأجل ع ᣢل   )Imhoff et al., 1997( استهدفت دراسة  

ان وتجارة التجزئة   ᢕᣂات الط ᡫᣃ عض الصناعات مثلᘘة لᘘال سᗷ ــح، ووجدت الدراسة أنهᗖᖁال ᡧᣚوصا ᣢᘭشغᙬــح الᗖᖁمن ال
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 للأصول الإنتاجᘭة، والتمᗫᖔل المرتᘘط بت
᠍
 رئᛳسᘭا

᠍
لك الأصول، وᡧᣚ وسلاسل الفنادق أن الإᘌجار الᙬشغᘌ ᣢᘭعتᢔᣂ مصدرا

الحالات الᡨᣎ يᗫᖂد فيها تص ᘭف عقود الإᘌجار كعقود اᘌجار ᘻشغᘭلᘭة، غᢕᣂ مسجلة ᡧᣚ الدفاتر المحاسᘭᙫة، فأن التحول 
انᘭة العمومᘭة وقائمة الدخل، وكذلك ال سب المالᘭة،  ᡧ ᢕᣂل من الم ᣢوهام ع ᢕᣂكب ᢕᣂكون لها تأثᘌ رسملة تلك العقود ᣠإ

، وهذه التعدᘌلات  وهذا الأثر ᘌمكن تقديره ᚽس ᡵᣂᜧأو أ ᡧ ᢕᣌمتتاليت ᡧ ᢕᣌة المعدلة عن س تᘭة العمومᘭان ᡧ ᢕᣂاستخدام المᗷ هولة
قᘭمة   تحلᘭل   ᡧᣚ لأهميتها  ᗷالإضافة  القرارات  لاتخاذ  الاقتصادᘌة  الناحᘭة  من  ملاءمة   ᡵᣂᜧأ المالᘭة  المقايᛳس  تجعل 

كة.  ᡫᣄال 
   

بتحلᘭل أثر رسملة عقود الإᘌجار الᙬشغᣢᘭ عᣢ القوائم   )  & Bradbury, 2003Bennett( وقد قامت دراسة  
  ᣢالتطبيق عᗷ ،نᗫᖁة للمستأجᘭ٣٨المال   ᢕᣂة الأصول غᘘسᙏ لاندا. وأوضحت الدراسة أنᗫبورصة نيوز ᡧᣚ كة مسجلة ᡫᣃ

امات غᢕᣂ المسجلة ᗷلغت   ᡧ ᡨᣂالال ᣠاة الأصول  ٪٨١المسجلة إᘭاض أن دورة ح ᡨᣂاف ᣠإ 
᠍
سنوات،   ١٠المؤجرة    واسᙬنادا

  ᢝ ᡧᣎ١٠ومعدل الفائدة الضم٪    ᡧᣚ ادةᗫما وجدت الدراسة أن هناك ز .هاᜧاة الأصول تم استهلاᘭوأن نصف دورة ح
  ᣠامات حوا ᡧ ᡨᣂة،  ٪٢٢٫٩الالᘭامات وال سب المال ᡧ ᡨᣂالال ᣢع ᣢᘭشغᙬجار الᘌجوهرى لرسملة عقود الإ ᢕᣂث وجد تأثᘭح

ᙏ وانخفضت ᣠة الرفع الماᘘسᙏ ث زادتᘭالأصول. ح ᣢة، وانخفض العائد عᘭحᗖᖁة السيولة والᘘس  
دراسة   استهدفت  الᙬشغᢝᣢᘭ خارج  )  )Lindsey, 2009ما  الإᘌجار  الافصاح عن  إذا ان  ما  القوائم   اختᘘار 

اف ᗷالإᘌجار التمᣢᗫᖔ داخل القوائم المالᘭة ᡧᣚ ظل المعᘭار الأمᢝᣞᗫᖁ رقم (  ᡨᣂة والاعᘭيوفر معلومات ملاءمة  ١٣المال (
 ᣢᗫᖔالتم الإᘌجار  من   ᡧ ᢕᣌالنوع ᘌقᘭم لا  السوق  إذا ان  ما  واختᘘار  الملᘭة،  مخاطر  لتقيᘭم  عليها  الاعتماد  وᗫمكن 

المرسمل ᚽشᜓل غᢕᣂ والᙬشغᚽ ᢝᣢᘭشᜓل مختلف، و توصلت الد  ᣢᘭشغᙬال ᡧ الإᘌجار  ᢕᣌب راسة إᣠ وجود علاقة سلبᘭة 
ᡧ الإᘌجار الرأسماᢝᣠ المᘘاᡫᣃ والقᘭمة السوقᘭة لحقوق   ᢕᣌة بᘭة، وكذلك علاقة سلبᘭة لحقوق الملᘭمة السوقᘭوالق ᡫᣃاᘘم

 ᘌامات الإ ᡧ ᡨᣂلا من ال دركوا أنᘌ السوق ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌأن المتعامل ᣠة، كذلك توصلت الدراسة إᘭالمفصح المل ᣢᘭشغᙬجار ال
كة، إلا أن   ᡫᣄة للᘌامات اقتصاد ᡧ ᡨᣂمثلان الᘌ ةᘭان ᡧ ᢕᣂف بها داخل الم ᡨᣂالمع ᣠجار الراسماᘌامات الإ ᡧ ᡨᣂة والᘭان ᡧ ᢕᣂعنها خارج الم
ᡧᣚ ᡧ السوق لᝣل منهما ᘌختلف ᗷصورة جوهᗫᖁة، مماᛒشᢕᣂ إᣠ عدم ملاءمة المعلومات نᘭᙬجة لتص ᘭف  ᢕᣌم المتعاملᘭتقي

، لذا توᣔ الدراسة برسملة جميع عقود الإᘌجار. المعᘭار الأمᢝᣞᗫᖁ  ل ᢝᣠجار رأسماᘌលو ᢝᣢᘭشغᘻ جارᘌإ ᣠجار إᘌعقود الإ  
 Gross et( وᡧᣚ سᘭاق دراسة اتجاهات التطᗫᖔر ᡧᣚ معايᢕᣂ المحاسᘘة عن عقود الإᘌجار استهدفت دراسة  

al., 2014 (    حها مجلس ᡨᣂاق ᡨᣎة الᘘالمحاس ᢕᣂث معايᘌالآثار المحتملة لتحد ᣢالتعرف ع ᢝᣞᗫᖁة الأمᘘالمحاس ᢕᣂمعاي
(FASB)   ) المحاسᢔᣎ رقم   ᢕᣂالتفس ، للتحقق من   ASC 740) للمعᘭار الأمᢝᣞᗫᖁ  ٤٨المتعلقة ᗷعقود الإᘌجار ᡧᣚ اطار 

وتحلᘭل   الدين،  ومتطلᘘات  الاسᙬثمار،  وقرارات  ات،  ᡫᣄلل المحاسᘭᙫة  الخᘭارات   ᣢع التحديثات  هذه   ᢕᣂتأث كᘭفᘭة 
  ᢕᣂكون لها تأثᘌ ة قدᘭكᗫᖁة الأمᘭᙫالمحاس ᢕᣂالمعاي ᢝ

ᡧᣚ  أن هذه التحديثات ᣠة. وانتهت الدراسة إᘭسᛳة الرئᘭال سب المال
 ᡫᣄال ᣢع ᡫᣃاᘘم ᢕᣂوغ ᢕᣂه  اقتصادي كبᗫᖔشᘻات لتعهدات  الديون ، و ᡫᣄة انتهاك الᘭامᜓان ᡧᣚ ات، وتتمثل تلك الاثار

ᛒ ᢝستخدمها المسᙬثمرون والمقرضون، وقد تؤثر المعايᢕᣂ المحاسᘭᙫة الجدᘌدة أᘌض᠍ا  ᡨᣎة الᘭسᛳة الرئᘭالمعلومات المال
ᘻ ᢝستخدم الأرᗖاح أساس لاحᙬسابه ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌت وحوافز الموظفቯحساب مᜓاف ᣢع ᡫᣃاᘘشᜓل مᚽ  ثناء عقودᙬما أن اس ،ا
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التأجᢕᣂ الᡨᣎ تقل مدتها عن اثᡧᣎ عᡫᣄ شهر من تطبيق المعᘭار والسماح ᗷالتعامل معها كعقود اᘌجار ᘻشغᣢᘭ قد ᘌدفع 
 .ᣢᗫᖔتم ᢕᣂة لتجنب التعامل معها كعقود تأجᗫجارᘌوط العقود الإ ᡫᣃ ᣢل عᘌالتحا ᣠالادارة إ  

دراسة   استهدفت   ᡧ ᢕᣌح ᡧᣚ )Wong & Joshi, 2015 (    حة ᡨᣂالمق الجدᘌدة  المحاسᘭᙫة  القواعد  أثر  اختᘘار 
اᣠ، وقد أظهرت النتائج  ᡨᣂومتطور هو الاقتصاد الاس ᢕᣂاقتصاد كب ᡧᣚ ةᘭال سب المال ᣢجار عᘌة عن عقود الإᘘللمحاس

الأصول  ᡧᣚ معنᗫᖔة  حقوق   زᗫادة   ᡧᣚ معنوى  وانخفاض  امات،  ᡧ ᡨᣂالال  ᡧᣚ معنᗫᖔة  وزᗫادة  الجدᘌد،  المعᘭار  تطبيق  ᗷعد 
المعالجة  تؤثر  تتغᚽ ᢕᣂشᜓل كبᢕᣂ عند رسملة ل عقود الإᘌجار، كذلك  المالᘭة سوف  القوائم  أن   ᡧᣎعᘌ ة، مماᘭالمل

العائد عᣢ الأصول   الدخل وعᣢ معدل  قائمة   ᣢدة عᘌالجد للقواعد  الماᣠ، فضلا المحاسᘭᙫة وفقا  الرفع  وᙏسب 
  عماسبق أن مفهوم حق الاستخدام الذى ظهر أصل ᡧᣚ المعᘭار الجدᘌد يؤدى إᣠ زᗫادة قاᗷلᘭة القوائم المالᘭة للمقارنة. 

  

دراسة   استهدفت  الاقت  )Kusano et al., 2016( وقد  العواقب   ᣢار التعرف عᘭمع  ᡧᣚ ات  ᢕᣂللتغي صادᘌة 
ات ᡧᣚ اختᘭار  ᡫᣄسلوك ال ᣢات ع ᢕᣂجوهرى لتلك التغي ᢕᣂان هناك تأث ان، وما إذاᗷاᘭال ᡧᣚ جارᘌة عن عقود الإᘘالمحاس
  ᡨᣎة والᘭالمعالجة الاساس ᣦو ᣠالأو ᡧ ᢕᣌمعالجت ᣠجار إᘌة، وقد صنفت الدراسة معالجة عقود الإᘭᙫالمعالجة المحاس

ا عقود  ᗷجميع  ف  ᡨᣂة  تعᘭالمل نقل  تتضمن  طالما انت  المعᘭار  صدور  قᘘل  والناشئة   ᣙراج ᗷأثر   ᣢᗫᖔالتم لإᘌجار 
ف ᗷالإᘌجارات التمᗫᖔلᘭة الᡨᣎ لا تنقل الملᘭة إᣠ المستأجر  ᡨᣂة لاتعᘭثنائᙬمعالجة اس ᣦة وᘭللمستأجر، والمعالجة الثان

ات الᡨᣎ  (SFAS13)قᘘل اعتماد معᘭار ᡫᣄأن ال ᣠلديها حافز لأبرام عقود ديون ستختار المعالجة ، وانتهت الدراسة إ
ستختار   ᡨᣎال ات  ᡫᣄال وأن  الديون،  عقود   ᣢع  ᣢᗫᖔالتم الإᘌجار  عقود  لرسملة  السلبᘭة  الآثار  لتجنب  الاسᙬثنائᘭة 
المعالجة الاسᙬثنائᘭة ستقوم بتحᗫᖔل عقود الإᘌجار من عقود تمᗫᖔلᘭة إᣠ عقود ᘻشغᘭلᘭة وتتفق تلك النتائج مع ما 

  . ) Öztürk, 2016( إلᘭه دراسة  توصلت
  

    ) ᗷ )Xu et al., 2017الإضافة إᣠ ما سبق استهدفت دراسة  
᠍
اختᘘار تأثᢕᣂ رسملة عقود الإᘌجار الᙬشغᣢᘭ وفقا

  ᣠالدو  ᣠالما التقᗫᖁر  اᣠ    (IFRS16)لمعᘭار  ᡨᣂالإس الت بᗫᖓة     (AASB:16)والمعᘭار  والمقدرة  المالᘭة  القوائم   ᣢع
ت ᚽشᜓل جوهرى  للمعلومات المالᘭة، وتوصلت الدراسة إᣠ أن ا ᢕᣂقد تغ ᣠقائمة المركز الما ᣢس المعتمدة عᛳلمقاي

 ᣢس المعتمدة عᛳالمقاي ᣢع ᢕᣂامات، وأن التأث ᡧ ᡨᣂادة الأصول والالᗫب زᛞسᚽ وذلك ،ᣢᘭشغᙬجار الᘌعد رسملة عقود الإᗷ
ᡧ هما مᣆوف قائمة الدخل انت مختلفة ᗷعد رسملة الإᘌجار الᙬشغᣢᘭ، وذلك لأن مᣆوف الإᘌجار انقسم إᣠ جزئ ᢕᣌ

ام، فضᢿً عماسبق توصلت الدراسة إᣠ أن معᘭار التقᗫᖁر الماᣠ الدوᣠ الجدᘌد يᙬسق مع  ᡧ ᡨᣂل سداد الالᗷالفائدة  ومقا
عليها  الاعتماد  وامᜓانᘭة  المالᘭة  القوائم  شفافᘭة  من  تعزز  المعᘭار  متطلᘘات  وأن  المالᘭة  للتقارᗫر   ᣥᘭالمفاه الإطار 

وتتواف للمقارنة،  دراسة  وقاᗷليتها  الᘭه  ماتوصلت  مع  النتائج  تلك   ,Druzhilovskaya & Druzhilovskaya( ق 
2020 ( .  

 :ᣢᘌاحثة ماᘘقة يتضح للᗷومن خلال الاستعراض للدراسات السا  

 -   ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭقة لصدور معᗷل النقدي للمرحلة الساᘭالتحلᗷ هناك دراسات تعرضت(IFRS16)  ،
  ᣠة الدوᘘار المحاسᘭمع ᡧᣎلتب ᡫᣃاᘘل الأثر المᘭتحل ᣢث انصب اهتمام تلك الدراسات عᘭح(IAS:17)   ᣢع
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ثر غᢕᣂ المᘘاᡫᣃ والمتمثل ᡧᣚ الأثر عᣢ المحتوى المعلوماᡨᣍ للقوائم المالᘭة ودلالة التقارᗫر المالᘭة، كذلك الأ
 ᣠة الدوᘘار المحاسᘭمع ᡧᣎلتب ᢔᣎسل ᢕᣂأن هناك تأث ᣠة، وانتهت تلك الدراسات إᘭسᛳة الرئᘭات المال ᡫᣃالمؤ

(IAS:17)   ᢕᣂة، وارجعت الدراسات ذلك التأثᘭر المالᗫة ودلالة التقارᘭللقوائم المال ᡨᣍالمحتوى المعلوما ᣢع
امات المرتᘘطة بها ᡧᣚ قوائم المركز الماᣠ  السلᢔᣎ إᣠ عدم ظهور   ᡧ ᡨᣂد من الأصول المؤجرة وكذلك الالᘌالعد

 للشᜓل القانوᡧᣍ لتلك العقود 
᠍
ات، نᘭᙬجة للتعامل مع عقود الإᘌجار عᣢ أنها عقود إᘌجار ᘻشغᣢᘭ وفقا ᡫᣄلل

التعامل أن   ᣠإ الدراسات  تلك  انتهت  الاقتصادى، كذلك  الجوهر  ᘌختلف عن  أن  ᘌمكن  عقود   والذى  مع 
ات   ᡫᣃنتائج المؤ ᣢة الأمر الذى ينعكس عᘭᙫه المعلومات المحاسᗫᖔشᛒ ᣢᘭشغᘻ جارᘌكعقود ا ᣢᗫᖔجار التمᘌالإ

الᘘديع،  (عᘘد  ات  ᡫᣄال ᗷأداء  الت بؤ   ᡧᣚ الماليون  المحللون  ᛒستخدمها   ᡨᣎال ،  ;٢٠٠٨المالᘭة  )،  ٢٠١٤حسن 
 )Bennett & Bradbury, 2003; Imhoff et al., 1997; Lindsey, 2009 ( . 

 -  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭاعقاب صدور مع ᡧᣚ ة ᡫᣃاᘘالم ᢕᣂة وغ ᡫᣃاᘘهناك دراسات تناولت الآثار الم(IFRS16) 
 ᣢع ᢝ ᢔᣍجاᘌإ ᢕᣂحقق تأثᘌ ارᘭأن تطبيق هذا المعᗷ ررت ذلكᗖار وᘭتطبيق هذا المع ᡧᣎدت تلك الدراسات تبᘌوأ

ا ᡫᣄلل ᣠالأداء الماᗷ ة ودقة الت بؤᘭᙫة المعلومات المحاسᘭمه،  شفافᗫᖁمحمود، ٢٠١٧عوض،    ;  ٢٠١٦ت (ك ،
٢٠١٨  ᣙالشاف  ،٢٠١٩ ᢕᣂ٢٠٢٠،نص  ،( )Druzhilovskaya & Druzhilovskaya, 2020; Wong & 

Joshi, 2015 (. 

وتمثل الانتقاد الرئᡧᣚ ᢝᣓᛳ سماح المعᘭار بᘘعض   ᘭ(IFRS16)ار التقᗫᖁر الماᣠ الدوᣠ  دراسات ت تقد تطبيق مع - 
الاسᙬثناءات من تطبيق المعᘭار ، والسماح ᗷمعالجة ᗷعض العقود كعقود إᘌجار ᘻشغᣢᘭ دون وجود ضواᗷط 

كة ᡧᣚ ت ᡫᣄاب التلاعب أمام إدارة الᗷ د فتحᘭعᘌ ثناءات، مماᙬد من تحقق هذه الاسᜧف عقود  واضحة للتأᘭ ص
(مامش، الخاصة  يتوافق مع مصالحها  ᗷما  العال،٢٠١٨الإᘌجار  ،  ٢٠١٩، عᘘد   ()Gross et al., 2014; 

Kusano et al., 2016; Öztürk, 2016 ( مع تلك الانتقادات إلا أن ᢕᣂحد كب ᣠاحث يتفق إᘘورغم أن ال .
لᛳس محلها معᘭار المحاسᘘة   وضع الضواᗷط الخاصة ᗷاستخدام تلك الاسᙬثناءات من وجهة نظر الᘘاحث

 ᡨᣎال القرارات  وكذلك   ᢝᣢᗫᖔالتم  ᢕᣂللتأج المنظمة   ᡧ ᢕᣌالقوان تلعᘘه  أن  ᘌجب  الدور  هذا  ولن  الإᘌجارات،  عن 
 تصدرها الجهات المنظمة لأسواق المال. 
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 ᡧᣍالمحور الثا  
  (IAS:17)ومعᘭار المحاسᘘة الدوᣠ   (IFRS16)لمعᘭار التقᗫᖁر الماᢝᣠ الدوᢝᣠ  دراسة مقارنة

 

  ᢝᣠة الدوᘘار المحاسᘭعد التحول من معᘌ(IAS:17)    ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭمع ᣠإ(IFRS16)    ᣢع 
᠍
شاهدا

احتᘭاجات  لتلبᘭة  المحاسᘘة   لمهنة  العملᘭة  الممارسة  نتائج  مع  يتفق  ᗷما  ها  ᢕᣂوتغ المحاسᘭᙫة  المعᘭار  دينامᘭكᘭة 
داء الاقتصادى الحقᡨᣛᘭ لم شቯت ᘭة، والحاجة الدائمة إᣠ معلومات أᡵᣂᜧ شفافᘭة تعكس الأ مستخدᣤ التقارᗫر المال

 ) رقم  الجدول  خلال  من  الᘘاحث  ᘌعرض  سوف  المنطلق  هذا  ومن  معᘭار ١الاعمال،   ᡧ ᢕᣌب الاختلاف  ملامح  أهم   (
 ᢝᣠة الدوᘘالمحاس(IAS:17)  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭومع(IFRS16) .  

  ) ١الجدول رقم (
  معᘭار التقᗫᖁر الماᣠ الدوᣠ   ة المقارن  وجه

(IFRS 16)  

 ᢝᣠة الدوᘘار المحاسᘭمع(IAS:17)  

استخدام  أعقد    تعᗫᖁف عقد الإᘌجار    ᡧᣚ الحق  ينقل  العقد  من  جزء  و 
) إᣠ العمᘭل (المستأجر)   ᢝᣒالأصل (الأصل الأسا

ة من الزمن نظᢕᣂ مقاᗷل.   ᡨᣂلف  

اتفاقᘭة ينقل ᗷموجبها المؤجر إᣠ المستأجر  
من   سلسلة  أو  إᘌجارᗫة  دفعات  مقاᗷل 
ة   ᡨᣂلف الأصل  استخدام   ᡧᣚ الحق  الدفعات، 

  زمنᘭة متفق عليها. 
عقد   تص ᘭف 

  الإᘌجار  
التمᗫᖔلᘭة   الإᘌجار  عقود   ᡧ ᢕᣌب  ᡧ ᢕᣂتم يوجد  لا 
مع   التعامل  وᗫتم  المستأجر،  لدى  والᙬشغᘭلᘭة 
ᗷطᗫᖁقة   المستأجر  دفاتر   ᡧᣚ الإᘌجار  عقود  جميع 
مماثلة لعقود التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ، اذ يتم رسملة عقود  
الحالᘭة   ᗷالقᘭمة  اف  ᡨᣂالإع طᗫᖁق  عن  الإᘌجار 
الأصول   ضمن  واظهارها  الإᘌجار  لمدفوعات 

ᣥمسᗷ    ،أصول استخدام  حق  وهو  جدᘌد 
ام المستأجر ᚽسداد   ᡧ ᡨᣂمثل الᘌ ᣠام ما ᡧ ᡨᣂالᗷ اف ᡨᣂوالاع
الأصول   استخدام  حق  مقاᗷل  مستقᘘلᘭة  دفعات 

  المستأجرة.  

عقود   من   ᡧ ᢕᣌنوع  ᡧ ᢕᣌب المعᘭار  هذا   ᡧ ᢕᣂمᘌ
ولᛳس   المعاملة  جوهر   ᣢع بناء  الإᘌجار 
تلك   صنف  حᘭث  للعقد،   ᡧᣍالقانو الشᜓل 

الإᘌجار  عقود   ᣠإ الᙬشغᣢᘭ وعقود    العقود 
التمᣢᗫᖔ، وتص ᘭف عقـــــود الإᘍجـــــار   الإᘌجار 
أســـــاس   علـــــى  مبنـــــي  المعᘮـــــار  لهــــذا   

᠍
وفقا

المســـــتأجر   أو  المـــــؤجر  تحمـــــل  مـــــدى 
ᗷملᘮــــة   المتعلقــــة  والمنــــافع  المخـــــاطر 

الم  وᘻشــــمل  المســــتأجر،  خــــاطر  الأصــــل 
العاطلــــة   الطاقــــة  مــــن  الخســــائر  احتمــــالات 
فــــي   التغᘮــــرات  ومــــن  القدᘍمــــة  التقنᘮــــة  أو 
الاقتصــــادᘍة   الظــــروف  ᚽســــᘘب  العائــــد 
  ᡧᣚ المنافع  تتمثــــل  أن  وᗬمكــــن  المتغᘮــــرة، 

ــــى مــــدى  الأرᗖــــاح المتوقعة مــــن العملᘮــــات عل
الحصــــول   أو  للأصــــل  الاقتصــــادي  العمــــر 
أو   الأصــــل  قᘮمــــة  زᗬــــادة  مــــن  علــــى كســــب 
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متᘘقᘮة قᘮمة  عقـــد  .تحقᘮــــق  وᗫصـــنف   ،
إذا    ᢝᣢᗬᖔتمـــ إᘍجـــار  عقـــد  أنـــه  علـــى  الإᘍجـــار 
جمᘮـــع   جـــوهري  ᚽشـــᜓل  ᘍحـــول  كـــان 

ᗷالأصل،  المخ المتعلقـــة  والمنافع  ـــاطر 
عقـــد   أنـــه  علـــى  الإᘍجـــار  عقـــد  وᗬصـــنف 
ᘻشـــغᢝᣢᘮ إذا كـــان لا ᘍحـــول ᚽشـــᜓل جـــوهري  

  .جمᘮــــع المخاطر والمنافع المتعلقة ᗷالأصل
من   الاعفاءات 

  تطبيق المعᘭار  
 
᠍
اف والقᘭاس وفقا ᡨᣂار إعفاءين من الاعᘭتضمن المع

إلا  لمتط المعᘭار ولاهما اختᘭارى ولاينطبق  لᘘات 
: عقود   ᡧᣚ المستأجر وتمثلت تلك الاعفاءات ᣢع

) الأجل  ة  ᢕᣂقص وعقود    ١٢الإᘌجار  فأقل)،  شهر 
  الإᘌجار منخفضة القᘭمة. 

  لايوجد اعفاءات من تطبيق المعᘭار 

اسᘭᙬفاء    تجميع العقود   حالة   ᡧᣚ العقود  بتجميع  المعᘭار  ᛒسمح 
وط  ᡫᣃو ᢕᣂار معايᘭمعينة حددها المع  

  لايوجد ارشاد شامل ومحدد لذلك 

المعالجة    تعدᘌل عقد الإᘌجار  تعتمد  المؤجر  لدى  الإᘌجار  عقد  تعدᘌل 
عن  المحاسᘘة  يتم  اذ  التعدᘌل،  نᖔع   ᣢع المحاسᘭᙫة 
إᘌجار   عقد  ᗷاعتᘘاره   ᣢᘭشغᙬال الإᘌجار  عقد  تعدᘌل 
عن   المحاسᘘة  تتم  بᚏنما  المؤجر،  قᘘل  من  جدᘌد 

د الإᘌجار التمᣢᗫᖔ كعقد إᘌجار منفصل إذا  تعدᘌلات عق
و᚛سعر   الإᘌجار  عقد  نطاق  من  يᗫᖂد  التعدᘌل  ان 

  مستقل يᙬناسب مع الᗫᖂادة ᡧᣚ نطاق العقد. 

كᘭفᘭة   عن  ارشاد  أى  المعᘭار  لايتضمن 
المحاسᘘة عن تعدᘌل عقد الإᘌجار ᗷال سᘘة  

  للمؤجر. 

عن   المحاسᘘة 
  ᡧᣚ الإᘌجار  عقود 

الم شቯت  
  المستأجرة 

العمومᘭة   انᘭة  ᡧ ᢕᣂالم  ᡧᣚ الإᘌجار  عقود  جميع  تظهر 
جانب    ᡧᣚ أصل  استخدام  كحق  للمستأجر 
امات   ᡧ ᡨᣂال ᣥامات تحت مس ᡧ ᡨᣂالأصول، وجانب الال

 ᢝ
ᡧᣛف اف يتم الإᘌجار عقد ᗷداᘌة اᘌجار،  ᡨᣂالاع 

ᢝ  التᜓلفة ᗷقᘭمة المستأجر  ᗷالأصل ᡨᣎمع تتوافق ال 

ام الأولᘭة القᘭمة    :ماᢝᣢᘌ  مجمᖔع ᡧ ᡨᣂجار عقد  لالᘌالإ 

 ᡧᣚ ــــخᗫة تارᘌداᗷ  ،م    العقدᘭامات وتقي ᡧ ᡨᣂالال 

عᣢ المرتᘘطة  الحالᘭة القᘭمة أساس ᗷالعقد 

للمؤجر للمدفوعات أى   المتᘘقᘭة  إليها  وᗫضاف 
مدفوعة   العقد،   ᗷداᘌة  قᘘل للمؤجر مᘘالغ 

المستأجر من وᗫخصم  أى مᘘالغ أو حوافز تلقها 

لحث و  عᣢ المستأجر المؤجر   ᗫضافالتعاقد؛ 

الإᘌجار   ᡧ عقد  ᢕᣌب التفرقة   ᣢار عᘭالمع يركز 
ذلك    ᡧᣚ وᗫحᜓمه   ᣢᘭشغᙬوال  ᣢᗫᖔالتم
وᗖناء   الإᘌجار،  لعقد  الاقتصادى  الجوهر 
الإᘌجار   عقد  يتم رسملة  التفرقة  هذه   ᣢع

  ᣢᗫᖔة،  التمᘭة العمومᘭان ᡧ ᢕᣂالم ᡧᣚ هᗷ ف ᡨᣂعᗫو
  ᣢجار عᘌحال التعامل مع عقد الإ ᡧᣚ نول
انᘭة   ᡧ ᢕᣂالم  ᡧᣚ لاᘌظهر   ،ᣢᘭشغᘻ عقد  أنه 
ᗷالᝣامل   الإᘌجار  ᘌظهر  ولن  العمومᘭة، 
تدفق   وᗫعد  الدخل  قائمة   ᡧᣚ مᣆوف 

  نقدى ᘻشغᗷ ᣢᘭالᝣامل. 
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ة  التᜓالᘭف ᡫᣃاᘘة المᘭالأول  ᢝ ᡨᣎالمستأجر؛   يتحملها ال
ᡧ الأصل للعمل   وكذلك التᜓالᘭف ᢕᣂذات الصلة بتجه

الخ،  ...للأصل  الموقع تهيئة الأصل، نقل :مثل  
اف ᡨᣂالاع  لنموذج وفقا للأصل اللاحق وᗫتطلب 

اف التᜓلفة ᡨᣂة   الاع ᡨᣂف مدار   ᣢع الأصل  بឝهلاك 
اف ᡨᣂجار، اما الاعᘌام:   اللاحق  الإ ᡧ ᡨᣂالالᗷ  مه   يتمᘭتقي

ᣢسعر اطفاء أساس عᚽ  الفعᢝᣢ  الفائدة التᜓلفة 

  ᢝما
ᡧᣚ   ᣠالدو المحاسᘘة  ،  (IAS:17)معᘭار 

  ᣠالإجما النقدى  المᘘلغ  ان  سبق  ما   ᣠإ ᘌضاف 
اف   ᡨᣂل حق استخدام الاصل يتم الاعᗷع مقاᖔالمدف
  ᡧᣚ العقد مᣆوف   ᣢع ᗷفائدة  الخاص  ᗷالجزء 

دفق نقدى ᘻشغᣢᘭ، اما الجزء قائمة الدخل وᗫعد ت 
الإᘌجار   ام  ᡧ ᡨᣂلال سداد  ᘌعد  المقاᗷل  هذا  من   ᡨᣚاᘘال

 .ᣢᗫᖔمثل تدفق نقدى تمᗫو  
عن   المحاسᘘة 
  ᡧᣚ الإᘌجار  عقود 

  الم شቯت المؤجرة 

لجة المحاسᘭᙫة عن المعᘭار الدوᣠ  لم تتغᢕᣂ المعا
(IAS:17)    الافصاح متطلᘘات  تعᗫᖂز  تم  ولن 

عقود   طبᘭعة  حول  الشفافᘭة  من  مᗫᖂد   ᢕᣂلتوف
  الإᘌجار. 

الإᘌجار   عقود  تص ᘭف  المؤجر   ᣢع  ᡧ ᢕᣌيتع
  ᣢع 

᠍
كعقد اᘌجار تمᣢᗫᖔ أو ᘻشغᣢᘭ، اسᙬنادا

ᚽشـــᜓل   ᘍحـــول  الإᘌجار  عقد  كـــان  إذا  ما 
والمنافع  جـــوهري   المخـــاطر  جمᘮـــع 

المستأجر.    ᣠإ للأصل  ᗷالملᘮـــة  المتعلقـــة 
وᡧᣚ حالة تص ᘭف العقد إᘌجار تمᣢᗫᖔ يتم  
المؤجر   دفاتر   ᡧᣚ ᗷالأصل  اف  ᡨᣂالاع الغاء 
ᗷمᘘلغ   الإᘌجار  ᗷمستحقات  اف  ᡨᣂالاع وᗫتم 
ᘌعادل صاᡧᣚ الاسᙬثمار ᡧᣚ عقد الإᘌجار، اما  

العقد إᘌجار ᘻشغ تص ᘭف  تم  ᘌ ᢝᣢᘭظل  إذا 
انᘭة   ᡧ ᢕᣂالم  ᡧᣚ ᗷه  ف  ᡨᣂمع المؤجر  الأصل 
اف ᗷالإهلاك   ᡨᣂتم الاعᗫة للمؤجر وᘭالعموم

  السنوي لهذا الأصل. 
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 المحور الثالث 

ᗫعات المنظمة لعقود الإᘌجار  ᡫᣄᙬضوء ال ᡧᣚ ةᗫᣆة المᘘالمحاس ᢕᣂتطور معاي  

ᗫعᘭة ᡧᣚ مᣆ ب شاط التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ منذ   ᡫᣄᙬد اهتمام الجهات الᘌــع قرن، وتمثل ذلك الاهتمام تزاᗖمن ر ᡵᣂᜧأ
الخاص ᗷالتأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ لتنظᘭم  العلاقات التعاقدᘌة ذات الصلة بهذا ال شاط،    ١٩٩٥لسنة    ᡧᣚ٩٥ إصدار القانون  

والذى تضمن خمسة أبواب منظمة لتلك العلاقات، وᣦ عᣢ النحو التاᣠ، الᘘاب الأول: تناول الأحᜓام العامة لعقود 
: تناول الأحᜓام المنظمة لعقد التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ، الᘘاب الثالث: تناول الأحᜓام المرتᘘطة التأجᢕᣂ الت ᡧᣍاب الثاᘘال ،ᣢᗫᖔم

 ،ᣢᗫᖔالتم ᢕᣂة لعقود التأجᘭᙫᗫ ᡧᣆة والمعاملة الᘭᙫاب الرابع: تضمن القواعد المحاسᘘال ،ᣢᗫᖔالتم ᢕᣂانقضاء عقد التأجᗷ
 الᘘاب الخامس: وتضمن الجزاءات الᡨᣎ ي

᠍
ا ᢕᣂحال مخالفة أحᜓام هذا القانون. وأخ ᡧᣚ عهاᘭتم توق  

خاصة المواد الᡨᣎ تضمنها الᘘاب الرابع، يتضح أن المادة    ١٩٩٥لسنة    ٩٥و من استقراء مواد القانون رقم  
 ) الوزᗫر  ٢٣رقم  الᘌ ᡨᣎصدرها  المحاسᘭᙫة   ᢕᣂللقواعد والمعاي ᣢᗫᖔالتم  ᢕᣂالتأج أن " تخضع عملᘭات   ᣢقد نصت ع (

) تنص عᣢ أن " ᘌكون للمؤجر الحق ᡧᣚ استهلاك قᘭمة ٢٤مع وزᗫر المالᘭة"، ما أن المادة رقم (  المختص ᗷالاتفاق
 للعرف وطبᘭعة المال الذى ᘌجرى إهلاᜧه، وذلك دون النظر 

᠍
الأموال المؤجرة حسᘘما ᘌجرى علᘭه العمل عادة، وفقا

ᣠالإضافة إᗷ جوز للمؤجرᗫالمتعلقة بهذا المال، و ᢕᣂمدة عقد التأج ᣠف   إᘭخصم جميع التᜓالᘌ ه أنᘭالاهلاك المشار إل
 ان 

᠍
 للقانون"، وᗫتضح اᘌضا

᠍
ᘘᗫة وفقا ᡧᣆاحه الخاضعة للᗖأر المعده لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها من 

. ٢٥،٢٦،٢٧،٢٨،٢٩المواد أرقام ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆالوعاء ال ᣢعض النصوص ذات الأثر عᗷ تناولت (  
ᡧ تطبيق أحᜓام ا ᢕᣌجة التعارض بᘭᙬالأخرى ذات الصله، صدر القانون ون ᡧ ᢕᣌه والقوانᘭلقانون السابق الإشارة إل

:  ) لᘭصبح نصها٢٤والذى عدل المادة رقم(  ١٩٩٥لسنة   ᚽ٩٥شأن تعدᘌل ᗷعض احᜓام القانون    ٢٠٠١لسنة    ١٦رقم  
ᢝ إهلاك قᘭمة الأموال المؤجرة حسᘘما ᘌجرى علᘭه العمل عادة, وفقا للعرف وطبᘭعة

ᡧᣚ كون للمؤجر الحقᘌ"    المال
للمؤجر   المال. وᗫجوز  ᗷذلك  المتعلق   ᢕᣂالتأج النظر إᣠ مدة عقد  إهلاᜧه, وذلك دون  ᗷالإضافة إᣠ   -الذي ᘌجرى 

ᘘᗫة    -الإهلاك المشار إلᘭه وجميع التᜓالᘭف واجᘘة الخصم من ناتج العملᘭات   ᡧᣆاحه الخاضعة للᗖخصم من أرᘌ أن
ط أن تقᘭد هذه المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعᘘاء مالᘭة معي ᡫᣄᚽ محددة المقدار ᢕᣂنة مؤكدة الحدوث وغ

ᢝ غᢕᣂ ذلك أو 
ᡧᣚ نها من أجله, فإذا استخدمتᗫᖔالغرض الذي تم تك ᢝ

ᡧᣚ ستخدمᘻ كة وأن ᡫᣄات الᗷحساᗷ المخصصات
ᢝ جميع الأحوال لا ᘌجوز أن تᗫᖂد جم

ᡧᣚة, وᘭة تالᘭأول سنة مال ᢝ
ᡧᣚ كة ᡫᣄإيرادات ال ᢝ

ᡧᣚ إدراجها ᡧ ᢕᣌالغرض منها, تع ᡧᣛلة  انت
 ) ᣢكة ٪٥هذه المخصصات ع ᡫᣄلل ᢝ

ᡧᣚــح الصاᗖᖁالقانون رقم  ") من ال ᣠل إᘌ١٩٩٥لسنة    ٩٥، كذلك اضاف هذا التعد  
: "مادة    ٢٩المشار إلᘭه مادة جدᘌدة برقم   ᢝ

ᡨᣍة   ٢٩مكررا, نصها الآᘭالمال ᢕᣂقرار منه المعايᗷ ر المختصᗫحدد الوزᘌ :مكررا
م ᗷاتᘘاعها المؤجر, وعᣢ الأخص:   ᡧ ᡨᣂلᘌ ᢝ ᡨᣎمة تعاملاته مع مستأجر واحد.  ا  -الᘭلق ᣕلحد الأق-    ᡧ ᢕᣌقواعد الموازنة ب

       الحد الأقᣕ ل سᘘة الديون إᣠ حقوق الملᘭة".  -أصوله وخصومه. 
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ظهر ᡧᣚ غيᘘه من وجود    ١٩٩٥لسنة    ٩٥وᘻسᙬنتج الᘘاحثة من العرض السابق أن قانون التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ رقم  
المحاسᘭᙫة لعقود التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ، حᘭث أن أول إصدار لمعايᢕᣂ المحاسᘘة  معايᢕᣂ محاسᘭᙫة مᗫᣆة تنظم المعالجة  

رقم   الوزاري  ᗷالقرار  المعالجات ١٩٩٧لسنة    ٥٠٣المᗫᣆة انت  ᗷعض  تنظᘭم   ᡧᣚ نفسه  ع  ᡫᣄالم اقحم  لذلك   ،
 مقبوᡧᣚ ᢻً حينه، ولنه ᗷص 

᠍
دور ᙏسخة معايᢕᣂ  المحاسᘭᙫة من خلال الᘘاب الرابع من القانون المشار إلᘭه، وان هذا أمرا

والᡨᣎ أعلن ᡧᣚ حينه أن الهدف من إصدارها التوافق مع -  ٢٠١٥لسنة    ١١٠المحاسᘘة المᗫᣆة ᗷالقرار الوزارى رقم  
) الخاص ᗷعقود الإᘌجار التمᣢᗫᖔ، لم ᘌعد هناك  ٢٠والᡨᣎ تضمنت المعᘭار المᣆى رقم (  –معايᢕᣂ المحاسᘘة الدولᘭة  

الم ع  ᡫᣄناول المᙬي ر منطᡧᣚ ᡨᣛ أن  ᢔᣂذلك من خلال م ᣢالواقع العم عالجات المحاسᘭᙫة لتلك العقود، حᘭث اثᛞت 
 والمعᘭار المᣆى رقم ( 

᠍
ᡧ القانون المشار إلᘭه ساᗷقا ᢕᣌة بᘭᙫالمعالجات المحاس ᡧᣚ اينᘘعد ترجمة ٢٠وجود تᘌ والذى (

  ᣠة الدوᘘار المحاسᘭلمع(IAS:17)ع عن الجها ᡫᣄلاختلاف منظور الم 
᠍
 طبᘭعᘭا

᠍
ت المهنᘭة المصدرة  ، وهذا ᘌعد أمرا

 ما ينظر إᣠ تلك العقود من منظور الجوهر القانوᡧᣍ للعقد، أما المعايᢕᣂ يتم بناءها 
᠍
ع دائما ᡫᣄة، فالمᘭᙫالمحاس ᢕᣂللمعاي

  للتعبᢕᣂ عن الجوهر الاقتصادى لتلك العقود. 

ع المᣆى دوره الحقᡧᣚ ᡨᣛᘭ تنظᘭم عقود الإᘌجار، فصدر القانو  ᡫᣄقن المᘌمماسبق ا 
᠍
لسنة    ١٧٦ن  وانطلاقا

ᚽشأن   ١٩٩٥لسنة    ٩٥: قانون التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ والتخصᘭم، والذى نص ᡧᣚ مادة الأوᣠ عᣢ " الغاء القانون    ٢٠١٨
ᚽشأن الضواᗷط والأحᜓام الخاصة ب شاط    ٢٠٠٣لسنة    ١٤٤٦التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ والغاء قرار رئᛳس مجلس الوزراء رقم  

"، وᗫلاحظ عᣢ هذا القانون أنه لم يᙬناول أى جوانب محاسᘭᙫة  التخصᘭم ول حᜓم ᘌخالف أحᜓام القانون المرفق 
القانون السابق   التأجᢕᣂ عᣢ عكس  القانون  ١٩٩٥لسنة    ٩٥خاصة ᗷعقود   ᡧᣛتᜧ٢٠١٨لسنة    ١٧٦، وا   ᡧᣚ الإشارةᗷ

 لمعايᢕᣂ المحاسᘘة المᗫᣆة، والجدير ᗷالذكر أن ٢٤مادته رقم ( 
᠍
معᘭار   ) إᣠ أنه ᘌجب أن تتم المعالجة المحاسᘭᙫة وفقا

 ) رقم  المᣆى   ᢔᣎالمحاس المعᘭار  هو  القانون ان  صدور  حال  المطبق  لمعᘭار ٢٠المحاسᘘة  ترجمة  ᘌعد  الذى   (
  ᣠة الدوᘘالمحاس(IAS:17) صدور قرار ᡨᣎه حᗷ ار فقد استمر العملᘭوجهت لهذا المع ᡨᣎدة الᘌرغم الانتقادات العد ،

الذى ᗷموجᘘة تم تحدᘌث ᙏسخة المعايᢕᣂ المᗫᣆة والᡨᣎ تضمنت معᘭار المحاسᘘة    ٢٠١٩لسنة    ٦٩وزᗫر الاسᙬثمار رقم  
لذى حل محل المعᘭار المᣆى رقم  وا   (IFRS16)) والذى ᘌعد ترجمة لمعᘭار التقᗫᖁر الماᣠ الدوᣠ  ٤٩المᣆى رقم ( 

 )٢٠ .(  
  

) قد حسم ᗷصدور التاب الدورى  ٤٩والجدير ᗷالذكر أن تارᗫــــخ التطبيق الأوᣠ لمعᘭار المحاسᘘة المᣆى ( 
من قᘘل نائب رئᛳس الهيئة العامة للرقاᗷة المالᘭة، والذى حدد تارᗫــــخ تطبيق المعᘭار عᣢ عقود   ٢٠١٩لسنة    ٧رقم  

ة التقᗫᖁر السنوى للتطبيق الأوᣠ لهذا  ٢٠١٩سᙫتمᢔᣂ    ٣٠عد غايته  التأجᢕᣂ التمᡧᣚ ᣢᗫᖔ مو  ᡨᣂة فᘌداᗷ ارᘘتم اعت ᣠالتاᗖو ،
 ᣦ ارᘭة أعلنت،  ٢٠١٩يناير  ١المعᘭة المالᗷأن هيئة الرقا ᢕᣂغ ،(هᗷ حᖔكر مسمᘘار أن التطبيق المᘘالاعت ᡧᣚ مع الأخذ)

،  ٢٠٢١الماᣠ المقرر أن يᘘدأ ᡧᣚ الأول من يناير    عن تأجᘭل تطبيق ثلاثة معايᢕᣂ محاسᘭᙫة مᗫᣆة مستحدثة، للعام
 -١٨٧١وذلك ᗷمقتᡧᣕ قرار رئᛳس مجلس الوزراء رقم  

᠍
بتأجᘭل تطبيق معايᢕᣂ المحاسᘘة المᗫᣆة أرقام -الصادر مؤخرا
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 ᢝان من المقرر صدورها خلال عام  ٤٩)، ( ٤٨)، (٤٧(  ᡨᣎة والᘭالقوائم المال ᣢ٢٠٢٠) ع    ᢝ ᡨᣎقها الآثار الᘭوأعاق تطب
ᘘوس كورونا المستجدصاح ᢕᣂت جائحة ف.  

المᗫᣆة تم   ᡧ ᢕᣌوالمراجع ᡧ ᢕᣌالمحاسب المالᘭة وجمعᘭة  للرقاᗷة  العامة  الهيئة   ᡧ ᢕᣌب ك  ᡨᣂالمش التعاون  وᡧᣚ ضوء 
أ)  ٢)، وأهم ما تناوله الدلᘭل تفسᢕᣂ الفقرات(ج٤٩تقدᘌم دلᘭل يتضمن إرشادات تطبيق معᘭار المحاسᘘة المᣆى رقم ( 

لسنة    ٩٥لة ᗷالأحᜓام الانتقالᘭة الخاصة ᗷعقود التأجᢕᣂ ال ᡨᣎانت تخضع للقانون  ) ذات الص١٤، ج ٧،ج٦،ج٥و(ج  
 لمعᘭار المحاسᘘة المᣆى رقم ( ١٩٩٥

᠍
)، وكذلك عقود التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ الᡨᣎ ما زالت  ٢٠، وان يتم معالجتها وفقا

 لمعᘭار المحاس ٢٠١٨لسنة  ١٧٦قائمة وᙏشأت ᡧᣚ ظل القانون 
᠍
  . ᘘ٢٠ة المᣆى رقم ( وان يتم معالجتها وفقا

) أنه ᘌجب عᣢ المستأجر تطبيق  ٤٩) من المعᘭار المᣆى رقم ( ٧،ج٦،ج٥حᘭث ᛒسᙬنتج من الفقرات(ج  
اᣥᝏ للتطبيق الأوᣠ للمعᘭار   ᡨᣂالأثر الᗷ اف ᡨᣂكون فيها هو المستأجر مع الاعᘌ ᡨᣎال ᢕᣂعقود التأج ᣢار عᘭالناتج - هذا المع

ولا ᘌجوز له اعادة عرض معلومات    – )  ٤٩) إᣠ المعᘭار رقم (٢٠لمᣆى رقم ( عن التحول من تطبيق معᘭار المحاسᘘة ا
اᣥᝏ للتطبᡨᣛᘭ الأوᣠ لهذا المعᘭار عᣢ أنه تعدᘌل   ᡨᣂالأثر الᗷ اف ᡨᣂالمستأجر الاع ᣢجب عᘌ عن ذلك ᢻًدᗖالمقارنة و

 .ᣠــــخ التطبيق الأوᗫتار ᡧᣚ اح المرحلةᗖللأر ᣐد الافتتاᘭللرص  
  

أنه ᘌجب عᣢ المؤجر تطبيق هذا  ٤٩) من المعᘭار المحاسᢔᣎ المᣆى رقم ( ١٤وᚱسᙬنتج من الفقرة (ج    (
اᣥᝏ لهذا التطبيق الأوᣠ للمعᘭار، وقد  ᡨᣂالأثر الᗷ اف ᡨᣂار، مع الاعᘭوفقا لهذا المع ᣢᗫᖔالتم ᢕᣂعقود التأج ᣢار عᘭالمع

امل مع عقود الإᘌجار ᡧᣚ حالة الإنتقال تضمن دلᘭل ارشادات التطبيق الصادر عن هيئة الرقاᗷة المالᘭة بᘭان لᘭفᘭة التع
ᗫعات مختلفة تنظم عقود التأجᢕᣂ  ٤٩) إᣠ المعᘭار الجدᘌد رقم ( ٢٠من تطبيق المعᘭار المحاسᘘة المᣆى ( ᡫᣄᙬب 

᠍
) مرورا

لسنة  ١٧٦والقانون    ١٩٩٥لسنة    ٩٥التمᣢᗫᖔ، فعقود التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ السارᗫة ᗷ ᡧᣚداᘌة التطبيق والخاضعة للقانون  
 للمعᘭار رقم ( و   ٢٠١٨

᠍
ام ᗷما ᣢᘌ: ٢٠تم معالجتها طᘘقا ᡧ ᡨᣂالإل ᣠــــخ التطبيق الأوᗫتار ᡧᣚ المستاجر ᣢجب عᘌ ،(  

المتᘘقᘭة   -  الإᘌجار  لدفعات  الحالᘭة  ᗷالقᘭمة  ام  ᡧ ᡨᣂالإل ذلك  قᘭاس  وᗫتم   ᢕᣂالتأج عقود  ام  ᡧ ᡨᣂالᗷ اف  ᡨᣂالاع
( م التطبيق  تارᗫــــخ   ᡧᣚ للمستأجر  ᢝ

ᡧᣚاض الإضا ᡨᣂاستخدام معدل الاقᗷ ᗷالفقرة  مخصومة  من   ٢٧ا ورد 
  ). ٤٩المعᘭار رقم 

اف ᗷأصل حق الانتفاع ما لو ان المعᘭار تم تطبᘭقه من تارᗫــــخ ᗷداᘌة العقد مخصوما ᗷاستخدام  -  ᡨᣂالاع
  ᡧᣚ ة لأصل حق الانتفاعᗫ ᡨᣂمة الدفᘭث تمثل القᘭــــخ التطبيق، حᗫتار ᡧᣚ للمستأجر ᢝ

ᡧᣚاض الإضا ᡨᣂمعدل الاق
ة حᡨᣎ تارᗫــــخ التطبيق و   تارᗫــــخ التطبيق قᘭمة الاصل المحᙬسᘘة ᡨᣂمنه اهلاك الف 

᠍
ᗷ ᡧᣚداᘌة العقد مخصوما

أى إضمحلال قد ي شأ ᡧᣚ القᘭمة، وᗫجب عᣢ الم شأة تعدᘌل الأرᗖاح المحتجزة ᗷ ᡧᣚداᘌة التطبيق ᗷالفرق  
، ما يتم الرجᖔع إᣠ الفقرة   ᢕᣂام عقد التأج ᡧ ᡨᣂأصل حق الانتفاع وال ᡧ ᢕᣌار رقم (   ٢٤بᘭللتعرف  ٤٩من المع (

 ᣢمكونات أصل حق الانتفاع. ع 
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  الخلاصة والنتائج : 
   (IAS:17)الᘘاحثة دراسة المعايᢕᣂ المحاسᘭᙫة ذات الصلة ᗷعقود الإᘌجار والمتمثلة ᡧᣚ معᘭار المحاسᘘة الدوᣠ    تتناول

) ، كذلك  ٤٩ومقاᗷلة المᣆى المستحدث رقم (    (IFRS 16)) ومعᘭار التقᗫᖁر الماᣠ الدوᣠ  ٢٠ومقاᗷلة المᣆى رقم (
ᗫعات المᗫᣆة ذات الصلة ᗷالتأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ وأبرزها القانون   ᡫᣄᙬالقانون    ١٩٩٥لسنة    ٩٥الᗷ ٢٠٠١لسنة    ١٦والمعدل  ،

تمᣢᗫᖔ والتخصᘭم ومن خلال عرض وتحلᘭل الدراسات الساᗷقة  الخاص ᗷالتأجᢕᣂ ال  ٢٠١٨لسنة    ١٧٦وكذلك القانون  
 :ᣢᘌاحثة ماᘘيتضح لل ᣢᗫᖔالتم ᢕᣂعقود التأجᗷ ذات الصلة  

-   ᣠة الدوᘘار المحاسᘭتم توجيهها لمع ᡨᣎد من الانتقادات الᘌهناك العد(IAS:17)    ) ى رقمᣆلة المᗷ٢٠ومقا  ،(
ات أدى   ᡫᣄة للᘭة العمومᘭان ᡧ ᢕᣂالم ᡧᣚ طة بهاᘘامات المرت ᡧ ᡨᣂأن عدم اظهار الأصول المؤجرة والال ᡧᣚ تتمثل أهمها
ات المستأجرة للأصول  ᡫᣄة للᘭة، مما أفقد القوائم المالᘭان ᡧ ᢕᣂل من بنود خارج المᗫᖔالتمᗷ ᣥسᛒ وجود ما ᣠإ

القوائم مع  للمقارنة  الحصول عᣢ    قاᗷليتها  لتمᗫᖔل عملᘭات  تᙬبع سᘭاسات مختلفة  أخرى  ات  ᡫᣄة لᘭالمال
امات المرتᘘطة ᗷعقود التأجᢕᣂ يؤدى إᣠ زᗫادة  ᡧ ᡨᣂذلك أن عدم الافصاح عن الأصول والال ᣠضاف إᘌ ،الأصول
امات ناتجة عن عقود الإᘌجار تعلمها الإدارة ولا   ᡧ ᡨᣂث أن هناك أصول والᘭفجوة عدم تماثل المعلومات، ح

ᘌ .ةᘭر المالᗫالتقار ᣤعلم حجمها أو أثرها مستخد 

-  ᣠالدو ᣠر الماᗫᖁار التقᘭمع ᡧᣎلتب ᣥهناك توجه عال(IFRS16)  هذا ᡧᣎة تم تبᘭᗖᖁالع ᣆة مᗫجمهور ᡧᣚ وأنه ،
 ) رقم  المᣆى  المعᘭار  صدر  حᘭث  ل٤٩المعᘭار،  حرفᘭه  ترجمة  هو  الذى   ( ᣠالدو  ᣠالما التقᗫᖁر  معᘭار 

 )(IFRS16  الغاء القانون ، ولعل ما ش ᡧᣚ ار، تمثلᘭهذا المع ᡧᣎسابق لتب ᣙᗫ ᡫᣄᘻ دᘭذلك وجود تمه ᣢجع ع
والذى ان ᘌعوق دون تبᡧᣎ هذا المعᘭار المستحدث لما ᘌحتᗫᖔه من نصوص تᙬناقض مع   ١٩٩٥لسنة    ٩٥

 . ٢٠١٨لسنة  ١٧٦) وលصدار القانون ٤٩محتوى المعᘭار المحاسᢔᣎ رقم ( 
تب عᣢ ذلك العدᘌد  ٢٠٢١والاستعداد لتطبᘭقه اعتᘘارا من يناير    ) ᗷ٤٩صدور المعᘭار المᣆى الجدᘌد (  - ᡨᣂي ،

تلك   المالᘭة وᗫمكن عرض  القوائم  اف والقᘭاس والعرض والافصاح ᡧᣚ جميع  ᡨᣂمستوى الاع ᣢالآثار ع من 
 :ᣠالنحو التا ᣢالآثار ع 

  (ا) الأثر عᣢ قائمة المركز الماᗷ ᣠال سᘘة للمؤجر والمستأجر:     
. ᗷال سᘘة للم -

᠍
ا ᢕᣂكث ᢕᣂة لم تتغᘭᙫؤجر المعالجة المحاس  

امات - ᡧ ᡨᣂدراج الលأصول حق انتفاع، و ᣥشᜓل منفصل تحت مسᚽ دᘌة للمستأجر تم إدراج أصل جدᘘال سᗷ
يتم  الما ،ᣠان  المركز  قائمة   ᡧᣚ بنود مستحدثة  ᢝᣦالأخرى، و امات  ᡧ ᡨᣂالال التأجᚽ ᢕᣂشᜓل منفصل عن  عقد 

  ). ٢٠الماᡧᣚ ᣠ ظل تطبيق معᘭار المحاسᘘة المᣆى رقم ( تجاهل اظهارها ᡧᣚ صلب قائمة المركز 
  (ب) الأثر عᣢ قائمة الدخل:  
اف ᗷالإهلاك للأصول المستأجرة وكذلك الإضمحلال، ᗷالإضافة إᣠ الفوائد   ᡨᣂة للمستأجر: يتم الاعᘘال سᗷ

امات الإᘌجارᗫة والمᣆوفات الأخرى الناتجة عن عقد الإᘌجار.  ᡧ ᡨᣂالناتجة عن الال  
  ثر عᣢ قائمة التدفقات النقدᘌة : (ج) الأ
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) الإᘌجارات، إᣠ العدᘌد من الآثار عᣢ بنود قائمة التدفقات النقدᘌة، حᘭث أن  ٤٩يؤدى تبᡧᣎ تطبيق المعᘭار (
) ان ᘌصنف ᗷالᝣامل كتدفق نقدى ᘻشغᣢᘭ، ولن ᡧᣚ ٢٠مᘘلغ الإᘌجار ᡧᣚ ظل تطبيق المعᘭار المᣆى رقم (

(   ظل تطبيق المعᘭار المᣆى الجدᘌد  ) فأن المدفوعات مقاᗷل حق الانتفاع من الأصل تقسم إᣠ ٤٩رقم 
النقدᘌة   التدفقات  ضمن  تص ᘭفها  وᗫتم  الإᘌجار  عقد  امات  ᡧ ᡨᣂال عن  الفوائد   ᡧᣚ يتمثل   : الأول   ،  ᡧ ᢕᣌجزئي
ام الإᘌجاري وهذا الجزء يتم تص ᘭفه ضمن التدفقات   ᡧ ᡨᣂسداد جزء من أصل الال ᡧᣚ يتمثل : ᡧᣍة، والثاᘭلᘭشغᙬال

  ᘌة التمᗫᖔلᘭة. النقد
 عᣢ دلالة القوائم ٤٩وᗖناء عᣢ ما تقدم ترى الᘘاحثة أن تطبيق المعᘭار المᣆى رقم (  -

᠍
 إᘌجابᘭا

᠍
) ᘌحقق أثرا

فإن  عما سبق   ᢿًالمعلومات، فض تماثل  من فجوة عدم   ᡧᣍدᗫو القوائم،  تلك  المالᘭة وᗫحسن من شفافᘭة 
ᡧ آثار عقود الإᘌجار ᡧᣚ القوائم المالᘭة   ᢕᣌتضم ᡵᣂᜧجعلها أᗫات و ᡫᣄة للᘭسᛳة الرئᘭات المال ᡫᣃالمؤ ᣢينعكس ع

 . ᡧ ᢕᣌالمالي ᡧ ᢕᣌدقة ت بؤات المحلل ᣢينعكس ذلك ع ᣠالتاᗖات، و ᡫᣄعن الواقع الاقتصادى لأداء ال 
᠍
ا ᢕᣂتعب 
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  قائمة المراجع: 
 : ᢻًة : أوᘭᗖᖁالمراجع الع  
ᢔᣎᗫ لتطبيق معᘭار المحاسᘘة المᣆى للتاجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ: دراسة  ٢٠١٩الشافᘌ ،ᣙاᣃ زكᗫᖁا سᘭد احمد ( - ᡧᣆالاثر ال " .(

، الصᘭفمجلة الᘘحوث المحاسᘭᙫةمقارنة"،  ᡧᣍة التجارة، جامعة طنطا، المجلد السادس، العدد الثاᘭل ، -  .فᗫᖁالخ 

- ) ᣢحان عᣃ حث ا٢٠١٩المحمودى، محمدᘘعة الثالثة.  ). " مناهج الᘘتب، صناء الطدار ال ،"ᣥلعل 

 . ٢٠١٩عقود الإᘌجار، اᜧتᗖᖔر،   ٤٩الهيئة العامة للرقاᗷة المالᘭة، دلᘭل تطبيق معᘭار  -

ᢝ من الممارسات المحاسᘭᙫة الجارᗫة ل شاط التأجᢕᣂ التمᢝᣢᗫᖔ  ٢٠١٤حسن، حنان جابر ( - ᢔᣐموقف المراجع الخار" . (
ᘭدانᘭة :دراسة مᘭᗖᖁالع ᣆة مᗫجمهور ᢝ

ᡧᣚ  ،"ة ᢔᣎشمس  الفكر المحاس ᡧ ᢕᣌة التجارة    -، جامعة عᘭل -    ةᘘقسم المحاس
 ، العدد الرابع. ١٨والمراجعة، المجلد 

- )  ᣢر عᜧشوى شاᙏ التأجᢕᣂ  ٢٠١٥رجب،  لعقد  المحاسᘭᙫة  المعالجات  مستوى مصداقᘭات  تᘘاين  مدى  اختᘘار   "  (
  ، المؤجر: دراسة تجᘭᙫᗫᖁة "  المحاسᘭᙫة التمᣢᗫᖔ لدى  الᘘحوث  ،  ،  مجلة  ᡧᣍالثا المجلد  التجارة، جامعة طنطا،  لᘭة 

 . ᡧᣍالعدد الثا 

ف محمد ( - ᡫᣃديع، اᘘد الᘘة  ٢٠٠٨عᗫᣆئة المᚏالب ᡧᣚ ᣢᗫᖔالتم ᢕᣂة ل شاط التأجᗫة الجارᘭᙫم الممارسة المحاسᘭتقي " .(
 . ٤٤، لᘭة التجارة، جامعة اسيوط، العددالمجلة العلمᘭةᡧᣚ ضوء معايᢕᣂ المحاسᘘة المᗫᣆة والدولᘭة" ، 

- ) ᡧᣎم ، مᘭد الحكᘘة  ٢٠١٨عᘭة الدولᘭر المالᗫار التقارᘭمع " .(IFRS16    ة، المؤتمرᘭᙫᗫ ᡧᣆاته ال ᢕᣂوتأث ᣢᗫᖔالتم ᢕᣂالتأج
العلᣥ السنوى لقسم المحاسᘘة، الاتجاهات الحديثة ᡧᣚ المحاسᘘة ᡧᣚ ظل معايᢕᣂ التقارᗫر المالᘭة الدولᘭة الحديثة  

ᘭᙫᗫة،   ᡧᣆاتها ال ᢕᣂوتاث ᢔᣎشمس     ،مجلة الفكر المحاس ᡧ ᢕᣌالتجارة    -جامعة ع المحاسᘘة والمراجعة، عدد    - لᘭة  قسم 
 خاص. 

- ، حامد  عᘘدالعال  إبراهᘭم  ت ٢٠١٩(  إيهاب   "  .  (  ᢕᣂالمعاي ظل   ᢝ
ᡧᣚ الإᘌجار  لعقود  المحاسᘭᙫة  المعالجة  وتطᗫᖔر  قيᘭم 

 ، الشتاء و الᗖᖁيع. ١، العدد ٦المجلد ، لᘭة التجارة ، جامعة طنطا، مجلة الᘘحوث المحاسᘭᙫةالمᗫᣆة و الدولᘭة"، 

ᡧ  ٠١٧٢عوض، امال محمد محمد ( - ᢕᣌتحس ᣢة عᗫجارᘌة للعقود الإᘭᙫالمحاس ᢕᣂر معالجة المعايᗫᖔم اثر تطᘭتقي " .(
ᡧ شمس  ،  الفكر المحاسᢔᣎ جودة التقارᗫر المالᘭة: دراسة استكشافᘭة ᡧᣚ البᚏئة المᗫᣆة"،   ᢕᣌة التجارة    -جامعة عᘭل-  

 ، العدد الأول. ٢١قسم المحاسᘘة والمراجعة، المجلد 

 . ١٩٩٥ͭ ٦ͭ ٢(مكرر)،  ٢٢العدد  -ᡧᣚ شأن التأجᢕᣂ التمᣢᗫᖔ، الجᗫᖁدة الرسمᘭة   ١٩٩٥لسنة  ٩٥القانون رقم  -

التمᣢᗫᖔ    ٢٠٠١لسنة    ١٦القانون   -  ᢕᣂالتأج قانون  احᜓام  ᗷعض  تعدᘌل  ،  ١٩٩٥لسنة  ᚽ٩٥شان 
http://sub.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=5616 

رقم   - ب   ٢٠١٨لسنة    ١٧٦قانون  العدد،  الرسمᘭة،  الجᗫᖁدة  والتخصᘭم،   ᣢᗫᖔالتم  ᢕᣂالتأج تنظᘭم  قانون    ឝ٣٢صدار 
 . ٢٠١٨اغسطس  ١٤مكرر(ج)، 

رقم   - الاسᙬثمار  وزᗫر  ᗷالقرار    ٢٠١٩لسنة    ٦٩قرار  إصدارها  السابق  المᗫᣆة  المحاسᘘة   ᢕᣂمعاي لسنة    ١١٠بتعدᘌل 
 . ٢٠١٩ابᗫᖁل، ٧،  (تابع أ)  ٨١، الوقائع المᗫᣆة، ملحق الجᗫᖁدة الرسمᘭة، العدد ٢٠١٥
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- ) عᘘدالعلᘭم  دينا  ᢝ ضوء  ٢٠١٦كᗫᖁمه، 
ᡧᣚ عليها  تᘘة  ᡨᣂالم والمشاᝏل  الإᘌجار  لعقود  المحاسᘭᙫة  المعالجات  تقيᘭم   "  .(

ᡧ شمس  الفكر المحاسᢔᣎ المعايᢕᣂ المحاسᘭᙫة" ،   ᢕᣌة التجارة    -، جامعة عᘭل-    ة والمراجعة، المجلدᘘ٢٠قسم المحاس  ،
 العدد الثالث. 

واخرون  - يوسف   ، ᡫᣓ٢٠١٨(  مام  ᣠالدو  ᣠالما التقᗫᖁر  معᘭار  تطبيق  أثر   "  .((IFRS 16)    المعلومات ملاءمة   ᣢع
الجزائᗫᖁة : دراسة مᘭدانᘭة"،   بᚏئة الاعمال   ᡧᣚ ةᘭᙫةالمحاسᘌة والاقتصادᗫالعلوم الادار القصᘭم، لᘭة  مجلة  ، جامعة 

 ، ᡧᣍة، المجلد الثاᘌة السعودᘭᗖᖁة العالاقتصاد والادارة، الممل . ᢔᣂتمᙫالعدد الأول، س 

- ) ᣜد ذᘭة رقـــــم (٢٠١٨محمود، عمرو السᘭر المالᗫالتقار ᣠار الدوᘭجار١٦). " أثر تطبيق المعᘌة    –) عقود الإᘭنفع ᣢع
ᢝ م شأة المستأجر 

ᡧᣚ ة وقرارات اصحاب المصالحᘭᙫة"،    -المعلومات المحاسᘭᙫᗫᖁحوث  دراسة تجᘘة للᗫمجلة الاسكندر
. ، لᘭة التجارة المحاسᘭᙫة  ᢔᣂسمᛒد ، ᡧᣍالعد الثا ، ᡧᣍة، المجلد الثاᗫجامعة الاسكندر ، 

 . بتعدᘌل معايᢕᣂ المحاسᘘة المᗫᣆة   ٢٠١٥لسنة  ١١٠معايᢕᣂ المحاسᘘة المᗫᣆة، قرار وزᗫر الاسᙬثمار رقم  -

 .  ١٩٩٧لسنة   ٥٠٣ معايᢕᣂ المحاسᘘة المᗫᣆة، الصادرة ᗷقرار وزᗫر الاقتصاد رقم -

-   ، ᢕᣂد نصᘭوك محمد الس ᢔᣂي رقم  ٢٠٢٠(  مᣆة المᘘار المحاسᘭلمع 
᠍
ᜇأحد مصادر    ٤٩). " استخدام عقود الإᘌجار طᘘقا

وعات لتحقيق رᗫادة الاعمال"،   ᡫᣄل المᗫᖔل،تمᗫᖔة للتجارة والتمᘭة التجارة، جامعة طنطا،  المجلة العلمᘭل   المجلد
 . الجزء الأول  -  ٢٠٢٠عدد خاص (مؤتمر الᝫلᘭة)، ، ٤٠
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᠍
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